
A/CN.9/532   الأمـم المتحـدة 

Distr.: General 
18 March 2003 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
280303    V.03-82166 (A) 
*0382166* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السادسة والثلاثون

 ٢٠٠٣يوليه / تموز١١-يونيه/ حزيران٣٠فيينا، 
   

عن أعمال دورته    ) المعني بالمصالح الضمانية  (تقريرالفريق العامل السادس       
   )٢٠٠٣مارس  / آذار٧-٣نيويورك،   (الثالثة  

 المحتويات
 

الصفحة     الفقرات
..........................................................................................مقدمة ٦-١ ٣  -أولا
...................................................................................تنظيم الدورة ١٢-٧ ٥  -ثانيا
إ...........................................................................المداولات والمقررات ١٤-١٣ ٦  -ثالثا
.................................................إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة ١٠٨-١٥ ٧  -رابعا
.(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8) حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير -الفصل الثامن ٣٥-١٥ ٧  
................................................................................القيود ١٥ ٧   -ألف
.......................................................................قواعد القصور ١٧-١٦ ٧   -باء
........................................................................واجب العناية ٢٠-١٨ ٨   -جيم
.....................................................الحق في استرداد النفقات المعقولة ٢١ ٨   -دال
................واجب إبقاء الموجودات المرهونة على شكل يمكّن من التعرف عليها ٢٢ ٩   -هاء
....................................واجب اتخاذ خطوات للحفاظ على حقوق المدين ٢٣ ٩   -واو
..................................... لسداد الالتزام المضمونالحق في رصد العائدات ٢٤ ٩   -زاي
......................................الحق في إحالة الالتزام المضمون والحق الضماني ٢٦-٢٥ ١٠   -حاء
............................................الموجودات المرهونة" اعادة رهن"الحق في  ٢٧ ١٠   -طاء
...............................الحق في التأمين من هلاك الموجودات المرهونة أو تلفها ٢٨ ١١   -ياء
.......................بالغرضواجب تقديم كشف حساب ومسك سجلات وافية  ٢٩ ١١ -كاف  
...................الحق في استعمال الموجودات المرهونة وخلطها ومزجها ومعالجتها ٣٠ ١١   -لام



 

 2 
 

 A/CN.9/532 

الصفحة     الفقرات
.......................واجب اعادة الموجودات المرهونة لدى سداد الالتزام المضمون ٣١ ١٢   -ميم
.................................................................الملخص والتوصيات ٣٥-٣٢ ١٢   -نون
....(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11) تنازع القوانين والتطبيق الاقليمي -الفصل الحادي عشر ٥٧-٣٦ ١٣  
.................................................................................ملاحظات عامة ٤١-٣٦ ١٣  
............................القانون الذي يحكم إنشاء حق ضماني وإشهاره وأولويته ٤٧-٤٢ ١٤   -ألف
.......................حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون المنظم لإنشاء حق ضماني ٤٨ ١٥   -باء
.......................................................التغير اللاحق في العامل الرابط ٤٩ ١٦   -جيم
.............................................. إنفاذ الحق الضمانيالقانون الذي يحكم ٥٠ ١٦   -دال
...............................................تأثير الإعسار على القانون الذي يُطبق ٥٤-٥١ ١٧   -هاء
..........................................................نطاق قواعد تنازع القوانين ٥٧-٥٥ ١٨   -واو
.........(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12) المسائل الخاصة بفترة الانتقال -الفصل الثاني عشر ٧٢-٥٨ ١٨  
.................................................................................ملاحظات عامة ٦١-٥٨ ١٨  
......................................................................فاذتاريخ بدء الن ٦٢ ١٩   -ألف
.........................................................................فترة الانتقال ٦٥-٦٣ ٢٠   -باء
..............................................................................الأولوية ٧٢-٦٦ ٢٠   -جيم
.............(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2) الضمان الأساسية إزاء النهوج -الفصل الثالث ٩١-٧٣ ٢٢  
...........................................................................رهن الوفاء ٧٥-٧٣ ٢٢   -ألف
.................................................................الضمان غير الحيازي ٧٧-٧٦ ٢٣   -باء
................................. غير الملموسةالحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة ٧٨ ٢٣   -جيم
..................................................إحالة حق الملكية لأغراض الضمان ٧٩ ٢٤   -دال
.................................................................الاحتفاظ بحق الملكية ٨٤-٨٠ ٢٤   -هاء
..............................................................الضمان الشامل الموحّد ٨٥ ٢٥   -واو
.................................................................الملخص والتوصيات ٩١-٨٦ ٢٦   -زاي
......................................(A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3) الإنشاء -الفصل الرابع ١٠٨-٩٢ ٢٧  
................................................................................مقدمة ٩٢ ٢٧   -ألف
.........................................................الطابع التبعي للحق الضماني ٩٤-٩٣ ٢٧   -باء
................................التقييدات على أنواع الالتزامات التي يمكن أن تُضمن ٩٥ ٢٨   -جيم
.....................................................................أنواع الالتزامات ٩٧-٩٦ ٢٨   -دال
..............................................................................الوصف ٩٩-٩٨ ٢٩   -هاء
١٠١-١٠٠ ٢٩ .................................................الموجودات التي تحمّل عبء الضمان   -واو
١٠٣-١٠٢ ٢٩ ...................................................................الموجودات الآجلة   -زاي
١٠٥-١٠٤ ٣٠ .........................................................الموجودات غير المعينة تحديداً   -حاء
١٠٨-١٠٦ ٣٠ .....................................................رهون المنشآت والرهون العائمة   -طاء
.................................................................................الأعمال المقبلة ١٠٩ ٣١  -خامسا

 



 

3  
 

A/CN.9/532

  مقدمة -أولا 
ــه بشــأن وضــع      -١ ــدورة، أعمال ــال  "يواصــل الفــريق العــامل، في هــذه ال ــانوني فعّ نظــام ق

وكان قرار اللجنة الاضطلاع    ) ١(".شاط التجاري لـلحقوق الضـمانية في البضـائع الداخلة في الن         
بـالعمل في مجـال قـانون الائـتمانات المضـمونة قـد اتخذ لتلبية الحاجة إلى نظام قانوني فعّال يزيل                     
العقـبات القانونـية الـتي تعـترض سـبيل الائـتمانات المضـمونة ويكـون له بالـتالي تأثير مفيد على           

 )٢(.توافر وتكلفة الائتمانات

، تقريرا أعدته الأمانة بشأن )٢٠٠٠(قشـت اللجـنة، في دورتها الثالثة والثلاثين       وقـد نا   -٢
ــال قــانون الائــتمانات المضــمونة        ــائل الــتي ينــبغي تــناولها في مج واتفقــت . (A/CN.9/475)المس

اللجـنة، في تلـك الـدورة، على أن قانون الائتمانات المضمونة هو موضوع هام وأنه قد عرض                  
 المناسـب، لا سـيما نظـرا إلى صـلته الوثـيقة بأعمال اللجنة بشأن قانون                 عـلى اللجـنة في الوقـت      

وكـان ثمـة رأي سـائد مـؤداه أن قوانين الائتمانات المضمونة الحديثة يمكن أن يكون                 . الإعسـار 
وساد أيضا رأي . لهـا أثـر كـبير عـلى توافـر وتكلفـة الائـتمانات وبالـتالي عـلى الـتجارة الدولـية               

 الائـتمانات المضـمونة الحديـثة أن تخفف من حالات عدم المساواة في              مـؤداه أنـه يمكـن لقوانـين       
الوصـول إلى الائـتمانات المنخفضـة الـتكلفة بـين الأطـراف في البلدان المتقدمة النمو والأطراف                  

بيد . في الـبلدان النامـية، وفي الحصـة الـتي تحصل عليها هذه الأطراف من منافع التجارة الدولية                 
ر في هـذا الخصـوص مـؤداه ضـرورة أن تحقـق تلـك القوانـين توازنا              أنـه أعـرب عـن بعـض الحـذ         

ملائمــا في معاملــة الدائــنين الممــيزين والمضــمونين وغــير المضــمونين بحيــث تصــبح مقــبولة لــدى  
وذكـر أيضـا أنـه نظـرا إلى السياسـات المتبايـنة لـدى الـدول، من المستصوب اتباع نهج                     . الـدول 

 )٣(. مشفوعة بدليل، لا اعداد قانون نموذجيمرن يهدف إلى اعداد مجموعة من المبادئ

، في تقريـر آخـر أعدته الأمانة        )٢٠٠١(ونظـرت اللجـنة، في دورتهـا الـرابعة والـثلاثين             -٣
(A/CN.9/496)              واتفقـت عـلى أنه ينبغي الاضطلاع بذلك العمل، بالنظر إلى التأثير الاقتصادي 

ذكــر أن الــتجربة قــد بيّنــت أن  و. الــنافع لوجــود قــانون عصــري بشــأن الائــتمانات المضــمونة  
. لمواطـن القصـور في ذلـك المجـال تـأثيرات سلبية كبرى في النظام الاقتصادي والمالي في أي بلد                   

وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قـانوني فعـال وقابل للتنبؤ ينطوي على منافع للاقتصاد الكلي على                     
ير، أي عندما تواجه    فعـلى المـدى القص ـ    . المـدى القصـير وعـلى المـدى الطويـل عـلى حـد سـواء               

ــبؤ ضــروري،          ــابل للتن ــال وق ــانوني فع ــان وجــود اطــار ق ــالي، ف ــا الم ــات في قطاعه ــبلدان أزم ال
وخصوصـا بالنسـبة إلى انفاذ المطالبات المالية، وذلك لمساعدة المصارف وغيرها من المؤسسات              

ير اعادة  المالـية عـلى الـتحكم في تدهـور وضـع مطالـباتها، من خلال آليات انفاذ سريعة، ولتيس                  
وأما على  . هـيكلة الشـركات بـتوفير أداة من شأنها أن تستحدث حوافز لأجل التمويل المؤقت              



 

 4 
 

 A/CN.9/532 

المـدى الطويـل، فـان وجـود اطـار قـانوني مـرن وفعـال لـلحقوق الضـمانية يمكـن أن يكون أداة                 
ولا ريــب في أنــه لا يمكــن تعزيــز الــنمو الاقتصــادي والقــدرة . مفــيدة لــزيادة الــنمو الاقتصــادي

افسـية والـتجارة الدولية من دون توفر سبل وصول إلى قروض إئتمانية يمكن تحمّل أعبائها،                التن
 )٤(.لمـا يـنطوي علـيه ذلـك مـن موانـع تحـول دون توسـع المنشـآت لكي تحقق امكاناتها الكاملة                      

وفــيما يــتعلق بشــكل العمــل، رأت اللجــنة أن القــانون الــنموذجي ســيكون غــير مــرن إلى حــد   
بالمقـترحات الـتي قُدمـت بشأن وضع مجموعة من المبادئ الأساسية مع             مفـرط وأحاطـت عـلما       

 )٥(.دليل تشريعي يتضمن توصيات تشريعية

في ) ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٤-٢٠نــيويورك، (ونظــر الفــريق العــامل أثــناء دورتــه الأولى   -٤
 ١، والإضــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(الفصــول مــن الأول إلى الخــامس وفي الفصــل العاشــر   

مــن المشــروع الأولي للدلــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة الــذي أعدتــه  ) ١٠و  ٥إلى 
وفي تلـك الـدورة طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعد صيغا منقّحة لتلك الفصول                  . الأمانـة 

وفي تلــك الــدورة، نظــر الفــريق العــامل أيضــا في اقــتراحات ). ١٢، الفقــرة A/CN.9/512انظــر (
لنظم التسجيل العصرية بغية تزويد الفريق العامل بالمعلومات اللازمة لمعالجة          بشـأن تقديم عرض     

انظـــر (الشـــواغل الـــتي أبديـــت بشـــأن تســـجيل الحقـــوق الضـــمانية في الممـــتلكات المـــنقولة         
A/CN.9/512    وفي الـدورة ذاتهـا، اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة التنسـيق مع                  ). ٦٥، الفقـرة

في المسـائل الـتي تحظـى باهتمام مشترك، وأقرّ          )  بقـانون الإعسـار    المعـني (الفـريق العـامل الخـامس       
 ).٨٨، الفقرة A/CN.9/512انظر (استنتاجات الفريق العامل الخامس فيما يتعلق بتلك المسائل 

ــثلاثين      -٥ ــا الخامســة وال ــناء دورته ــدورة الأولى  ) ٢٠٠٢(ونظــرت اللجــنة أث ــر ال في تقري
لى نطاق واسع أن الدليل التشريعي يتيح للجنة فرصة          ورئي ع  ).A/CN.9/512(للفـريق العـامل     

كـبيرة لمسـاعدة الدول في اعتماد تشريعات حديثة للمعاملات المضمونة، ورئي بصفة عامة أن               
ــنخفض          ــتمان م ــزيادة الوصــول إلى ائ ــه، ل ــيا في حــد ذات ــك شــرط لازم، وإن لم يكــن كاف ذل

لحدود والتنمية الاقتصادية والعلاقات الـتكلفة، وبالـتالي لتيسـير حركة البضائع والخدمات عبر ا         
وفي هـذا الصدد، لاحظت اللجنة بارتياح أن المشروع قد          . الوديـة بـين الأمـم في نهايـة المطـاف          

ــية، وأن بعضــها شــارك بنشــاط في        ــية وغــير حكوم ــية، حكوم ــنظمات دول اجــتذب اهــتمام م
رة اللجنة جاءت في    وشعرت اللجنة أيضا، في تلك الدورة، بأن مباد       . مـداولات الفريق العامل   

وقـت مناسـب جـداً سـواء بالـنظر إلى المـبادرات التشـريعية ذات الصـلة الجارية على الصعيدين                     
وعقب النقاش،  . الوطـني والـدولي أو بالـنظر إلى مـبادرة اللجـنة نفسها في مجال قانون الإعسار                

لإعداد نظام قانوني    في دورتها الرابعة والثلاثين      العاملأكـدت اللجـنة الولايـة الممـنوحة للفـريق           
وأكدت اللجنة أيضاً أن ولاية الفريق      . فعّـال لـلحقوق الضـمانية في البضـائع، بمـا فيها المخزون            
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العـامل ينـبغي تفسـيرها بصـورة واسـعة لكفالـة الحصـول عـلى ناتج عمل مرن بصورة مناسبة،                     
 )٦(.ينبغي أن يصدر في شكل دليل تشريعي

ديســـمبر / كـــانون الأول٢٠-١٧فييـــنا، (لثانـــية ونظـــــر الفـــريق العـــامل، في دورتـــه ا -٦
 ٧ و٦ والاضافات (A/CN.9/WG.VI/WP.2، في الفصــول السـادس والسـابع والتاسـع          )٢٠٠٢

وفي تلــك . مــن مشــروع الدلــيل الأولي بشــأن المعــاملات المضــمونة الــذي أعدتــه الأمانــة   ) ٩و
ــتلك ال      ــنقحة لـ ــيغا مـ ــد صـ ــة أن تعـ ــامل إلى الأمانـ ــريق العـ ــب الفـ ــدورة طلـ ــول الـ ــر (فصـ انظـ

A/CN.9/531 ــترحات الــتي قدمــت في     ). ١٥، الفقــرة ــا للمق ــدورة، ووفق ــتلك ال ــباط ب وفي ارت
، قُـدّم عـرض غير رسمي لنظم        )٦٥، الفقـرة    A/CN.9/512انظـر   (الـدورة الأولى للفـريق العـامل        

وقــبل تلــك الــدورة . تســجيل الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات المــنقولة في نيوزيلــندا والــنرويج 
المعني بالمصالح  (والسادس  ) المعـني بقـانون الاعسـار     (شـرة، عقـد الفـريقان العـاملان الخـامس           مبا

حيــث ) ٢٠٠٢ديســمبر / كــانون الأول١٧-١٦فييــنا، (دورتهمــا المشــتركة الأولى ) الضــمانية
) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.5الفصل التاسع الجديد؛    (نُظر في الصيغة المنقحة للفصل العاشر       

انظر ( وفي تلـك الـدورة، طُلـب إلى الأمانـة اعداد صيغة منقحة لذلك الفصل                 .بشـأن الاعسـار   
A/CN.9/535 ٨، الفقرة.( 

  
  تنظيم الدورة -ثانيا 

عقـد الفـريق العامل، الذي تألف من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الثالثة في                 -٧
ل التالية الأعضاء في    و حضـر الـدورة ممثلون للدو      . ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٧ إلى   ٣نـيويورك مـن     

، اسبانيا، ألمانيا، ايران    )بالتـناوب سـنويا مـع أوروغـواي       (الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين       : اللجـنة 
ــة( ــند، ســنغافورة، الســويد، الصــين،    )الاســلامية-جمهوري ــبرازيل، تايل ــاراغواي، ال ــيا، ب ، ايطال

ــيا، المغــرب، المكس ــ     ــيا، ليتوان ــيا، كين ــند،  فرنســا، الكــاميرون، كــندا، كولومب يك، النمســا، اله
 .هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

، أستراليا، تركيا، )المملكة الهاشمية(الأردن : وحضـر الـدورة مراقبون عن الدول التالية     -٨
 .الجزائر، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الفلبين، فنـزويلا، فييت نام، مالطة، اليمن

 مؤسسات )أ: ( عن المنظمات الوطنية أو الدولية التالية      وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون        -٩
؛ )البنك الدولي(  البنك الدولي للانشاء والتعمير   صندوق النقد الدولي؛  : مـنظومة الأمـم المتحدة    

؛ )يونــيــدروا(المعهــد الــدولي لتوحــيد القــانون الخــاص     : الدولــية-المــنظمات الحكومــية ) ب(
رابطـة المحامين الأمريكية، مركز الدراسات      :  اللجـنة  المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها          )ج(

القانونـية الدولـية، جمعـية الـتمويل الـتجاري، رابطـة المحامين للبلدان الأمريكية، الغرفة التجارية                 
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، الــرابطة الدولــية لعمــلاء  )إينســول(الدولــية، الاتحــاد الــدولي للمختصــين في شــؤون الاعســار   
بلانــك للقــانون الــدولي الأجــنبي    - معهــد مــاكس صــكوك المقايضــة والصــكوك الاشــتقاقية،   

والمقـارن، مركـز القـانون الوطـني للـتجارة الحرة بين البلدان الأمريكية، رابطة المحامين في مدينة           
 .نيويورك، الرابطة الأوروبية لطلبة الحقوق، اتحاد رابطات الصناعة وأرباب العمل في أوروبا

 :تاليينوانتخب الفريق العامل عضوي المكتب ال -١٠

 )كندا(السيدة كاثرين سابو   :الرئيسة 

 )الهند(أومارجي . ر. السيد م  :المقرر 

جدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.7: وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل الوثـائق التالـية              -١١
الصيغة الأولى من    (Add.12 و Add.11 و Add.8 و A/CN.9/WG.VI/WP.2، و   )الأعمـال المؤقـت   
ــيل  ــك)مشــروع الدل ــن    (Add.3 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.6 ، وكذل ــية م الصــيغة الثان
 ).مشروع الدليل

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٢

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٢ 

 .اعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والمقررات  -اثالث 
وقـف الفـريق العـامل في بدايـة مداولاتـه، دقـيقة صـمت لذكـرى السيدة باسكال دي                     -١٣

ثم نظــر الفــريق العــامل في الفصــول الــثامن والحــادي عشــر  . بــوك ممــثلة صــندوق الــنقد الــدولي 
إلى  ١والـثاني عشـر مـن الصـيغة الأولى مـن مشـروع الدليل والفصول الأول والثاني والفقرات                   

وترد مداولات الفريق العامل  .  مـن الفصـل الثالـث مـن الصـيغة الثانـية مـن مشروع الدليل                ٣٣
وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن تعــد، عــلى أســاس تلــك المــداولات . وقــراراته في الجــزء الــرابع أدنــاه

 .والقرارات، صيغة منقحة لفصول مشروع الدليل التي نوقشت في هذه الدورة
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العـامل أن البـنك الـدولي بصـدد دراسـة ورقـة تقنـية تعالج كلا من                  وإذ لاحـظ الفـريق       -١٤
قضـايا الإعسـار والمعـاملات المضـمونة، أوصـى الفـريق بـأن تـبذل مزيد من جهود كلا الهيئتين             
لضـمان التنسـيق وتجنـب ازدواجـية الجهـود وعـدم اتسـاق النـتائج وتعزيـز الـتكامل حسبما هو                      

 أن من المهم التسليم بقيمة العملية الواضحة التي        وذكر. ضـروري داخل منظومة الأمم المتحدة     
 .تضطلع بها اللجنة والتي تنطوي على قدر كبير من الدراية في العالم

  
  إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -رابعا 

  حقوق الأطراف والتزاماتها السابقة للتقصير-الفصل الثامن
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8) 

 
  يود  الق -ألف  

، الــتي تشــير إلى حصــول الدائــن المضــمون عــلى مــا   ٧اقــترح أن تعــاد صــياغة الفقــرة   -١٥
وذكر أن المدين الذي يحتفظ بالموجودات المرهونة       . يـتجاوز اسـتحقاقاته، بشـكل أكـثر حيادية        

ولوحظ أيضا أن الاشارة إلى القيود المستندة إلى  . يمكـن أيضـا أن يسـئ اسـتخدام مركزه المميز          
العامـة تكفـي في هـذا الصـدد وأنـه يمكن حذف الاشارة إلى حصول الدائن المضمون                  السياسـة   

ــتجاوز اســتحقاقاته   ــا ي ــن     . عــلى م ــتراح يدعــو إلى مناقشــة مســألة حصــول الدائ وردا عــلى اق
 بصورة أكثر تفصيلا، لوحظ أن ٧المضـمون عـلى مـا يـتجاوز اسـتحقاقاته، الـواردة في الفقـرة           

مـع مسـألة الإفراط في تقديم الضمانات الرهنية في سياق الفصل      هـذه المسـألة ينـبغي أن تُـناقش          
 /A/CN.9/WG.VI/WP.6 مـن الوثــيقة ٢٦انظـر الفقــرة  (الثالـث، المـتعلق بإنشــاء الحـق الضــماني    

Add.3.( 
  

  قواعد القصور      -باء  
ــية تحاشــي أي التــباس مــع الإخــلال بالالــتزامات الــتعاقدية        -١٦ المجســدة في مصــطلح  (بغ

تفـق عـلى أنـه ينبغي الاشارة إلى القواعد التي تكمل اتفاق الضمان أو إلى قواعد                 ، ا ")القصـور "
 .الوقائع الحقوقية بدلا من قواعد القصور

 إلى تعظيم قيمة الموجودات المرهونة، أعرب عن        ١٣وفـيما يـتعلق بالاشـارة في الفقرة          -١٧
. ا يفوق أية منافع   القلـق مـن أن ذلـك قـد يلقـي عـلى عـاتق الدائـن المضـمون، بدون قصد، عبئ                     

وبغـية تـبديد هـذا القلـق، اقـتُرح أن يشار إلى المحافظة على القيمة الراهنة للموجودات بدلا من                   
وفي هــذا الصــدد، اقــتُرح أيضــا أن يكــون الســلوك المســؤول مــن   . الاشــارة إلى تعظــيم قيمــتها 
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ض تغطية  جانـب مـن يـتحكمون بالموجودات مرتبطا بالمحافظة على قيمة الموجودات، ليس لغر             
القصــور اللاحــق فحســب بــل أيضــا لغــرض إعــادة الموجــودات إلى المديــن لــدى ســداد الالــتزام 

 .المضمون
  

  واجب العناية     -جيم   
وجـاء في أحـد الاقتراحات ما مؤداه أن التغييرات المقترحة       . قدمـت اقـتراحات عديـدة      -١٨

في اقتراح آخر ما مؤداه     وورد  .  كذلك ١٦ ينبغي أن تُدخل في الفقرة       ١٣فـيما يـتعلق بالفقرة      
 ينبغي أن يحذف لأنه يتعارض مع قاعدة عامة تنطبق على           ١٧أن المـثال الأول المقدم في الفقرة        

ــؤدي إلى ســقوط الحــق         ــرهونة ت ــأن اعــادة الموجــودات الم ــيد ب الحقــوق الضــمانية الحــيازية وتف
 .الضماني

ــيمة الموجــودات المــرهونة، ســو     -١٩ ــتراح آخــر أن تدهــور ق ــة  وجــاء في اق اء أكــان في حال
ويمكن لقاعدة كهذه   . الحقـوق الضـمانية الحيازية أم غير الحيازية، يجب أن يعالج بقاعدة محددة            

أن تـنص عـلى أنـه سـيكون عـلى المديـن أن يقـدم ضـمانا اضـافيا أو أنـه يمكـن للدائن المضمون                     
اعدة كهذه  وذكر أنه ينبغي أن تنشئ ق     . معاملـة ذلـك الـتدهور في القيمة على أنه نتيجة قصور           

حقـا للدائـن المضـمون ولــيس الـتزاما علـيه في أن يرصـد القــيمة السـوقية لـلموجودات المــرهونة         
غـير أنه لوحظ أنه بينما يمكن لقاعدة        . ويشـير عـلى المديـن بالاجـراء الصـحيح الواجـب اتخـاذه             

 تــتعلق بــالأوراق المالــية،(كهــذه أن تكــون مناســبة وأن تــتوقعها الأطــراف في معــاملات معيــنة  
تتعلق باقتناء  (، فقـد لا تكـون مناسـبة وقد تشكل مفاجأة للأطراف في معاملات أخرى                )مـثلا 

ولوحـظ أيضـا أن تخفـيض القـيمة في الحالـتين أمر يعالج              ). المسـتهلك لحاسـوب شخصـي، مـثلا       
 .عادة في اتفاق ضمان ولا يحتاج إلى تناوله في قواعد تكميلية

كلة تنشــأ في حالــة حــدوث زيــادة في قــيمة  وردا عــلى أحــد الأســئلة، قــيل إن لا مش ــ -٢٠
الموجـــودات المـــرهونة، لأنـــه لـــيس للدائـــن المضـــمون الحـــق في أن يطالـــب إلا بقـــيمة الالـــتزام  

وبعـد المناقشـة، اتفق على أنه يمكن مناقشة المسألة كمثال آخر على المسائل التي قد                . المضـمون 
 /A/CN.9/WG.VI من الوثيقة١٢انظر الفقرة (ترغـب الأطـراف في تسـويتها في اتفاق الضمان    

WP.2/Add.8.( 
  

  الحق في استرداد النفقات المعقولة            -دال  
 قـد تحـول، بدون قصد، دون   ١٨أُعـرب عـن القلـق مـن أن الجملـة الثانـية مـن الفقـرة            -٢١

قـيام الدائن المضمون بتحميل المدين نفقات غير النفقات المعقولة المتكبدة نتيجة لواجب العناية              
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. وبغـية تـبديد هـذا القلـق، اقـتُرح حذف تلك الجملة         .  عـلى عـاتق الدائـن المضـمون        الـذي يقـع   
وردا . ومـن ناحية أخرى، ذكر أنه ينبغي الحفاظ على تلك الجملة إذ إنها توضح الجملة الأولى               

 عــلى أنهــا تــتجاوز ١٨عــلى ذلــك، أشــير إلى أنــه يمكــن أن يــنظر إلى الجملــة الثانــية مــن الفقــرة 
تي تتـناول الـنفقات ذات الصـلة بواجـب العـناية فحسـب الذي يقع على عاتق            الجملـة الأولى ال ـ   
وبغـية التوفـيق بـين الرأيين المختلفين، اقتُرح بأن تترك للطرفين تسوية المسألة              . الدائـن المضـمون   
 .في اتفاق الضمان

  
  واجب إبقاء الموجودات المرهونة على شكل يمكّن من التعرّف عليها                        -هاء   

، بصــيغتها الحالــية، قــد تفشــل، بــدون قصــد، في ٢٠القلــق مــن أن الفقــرة أُعــرب عــن  -٢٢
وبغية تبديد  . حمايـة المديـن إذا قام الدائن المضمون بمزج الموجودات المرهونة بموجودات أخرى            

هـذا القلـق، اقـتُرح أن يشـار، في حالـة الموجـودات المثلـية، إلى واجـب الدائن المضمون الحفاظ           
 . نفس الكمية والقيمةعلى الموجودات التي لها

  
  واجب اتخاذ خطوات للحفاظ على حقوق المدين                   -واو  

ــرة    -٢٣ ــتُرح أن تشــير الفق ــير     ٢١اق ــتلكات غ ــية أن تكــون بعــض المم  بوضــوح إلى امكان
واقتُرح أيضا أن تنص . الملموسـة المدرجـة في وثـائق ملكـية عُرضـة لـلحقوق الضـمانية الحـيازية         

لصك تنشئ واجب العناية فيما يتعلق بالصك وفيما يتعلق          كذلـك على أن حيازة ا      ٢١الفقـرة   
 التي تتناول مسألة مختلفة،    ٢١أمـا فـيما يـتعلق بالجملـة الأخـيرة مـن الفقرة              . بـالحق المـدرج فـيه     

 .فقد رئي أن مفهوم الأطراف التي تتحمل مسؤولية ثانوية يحتاج إلى توضيح
  

  ون  الحق في رصد العائدات لسداد الالتزام المضم              -زاي   
ــنقدية بحيــث يمكــن تخصــيص      -٢٤ اقــتُرح التميــيز بــين العــائدات الــنقدية والعــائدات غــير ال

ــتزام المضــمون     ــنقدية لســداد الال ــائدات غــير ال ــنقدية لا الع ــائدات ال ــبغي أن يكــون في  . الع وين
أما فيما  . اسـتطاعة الدائـن المضمون استبقاء العائدات غير النقدية باعتبارها موجودات مرهونة           

ق بالعــائدات الــنقدية، فينــبغي أن يكــون الدائــن المضــمون قــادرا عــلى اســتخدامها لســداد   يــتعل
 .الالتزام المضمون ما لم يكن قد سلّمها إلى المدين
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  الحق في احالة الالتزام المضمون والحق الضماني                -حاء   
وكان مفاد أحد الشواغل أن  . ٢٤أُعـرب عـن عـدد مـن الشـواغل فيما يتعلق بالفقرة               -٢٥

 قـد تعطـي، بـدون قصـد، الانطـباع بأنـه ينـبغي الالـتزام بالاتفـاق الـذي يقـيّد قدرة                  ٢٤الفقـرة   
وذكــر أن تلــك النتــيجة لا . الدائــن المضــمون عــلى إحالــة الالــتزام المضــمون أو الحــق الضــماني 

 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لاحالـة المسـتحقات في التجارة       ٩ مـن المـادة     ١تتماشـى مـع الفقـرة       
الـتي بموجـبها تكـون الاحالـة نافذة المفعول بصرف     ") اتفاقـية الأمـم المـتحدة للاحالـة       ("الدولـية 

وبغية تبديد ذلك الشاغل، اقتُرح . الـنظر عـن أي اتفـاق يقـيّد حـق الدائـن في احالـة مستحقاته               
 . بحيث تنص على أنه ينبغي نقل الحق الضماني مع الالتزام المضمون٢٤تنقيح الفقرة 

 لم تعــترف بالممارســات الــتي تجــري فــيها احالــة  ٢٤ل آخــر أن الفقــرة وجــاء في شــاغ -٢٦
وذكر أن تلك الممارسة معتادة     . الحقـوق الضمانية بصورة منفصلة عن الالتزامات التي تضمنها        

ــل الحــق الضــماني الخــاص بشــركة أُم في         ــثلا، عــلى نق ــنطوي، م ــتي ت ــتمويل ال ــاملات ال في مع
بغـية ضـمان الحصول على ائتمان جديد للشركة        موجـودات شـركة فرعـية إلى مؤسسـة تمويـل            

الفرعـية، أو في المعـاملات الـتي يـنقل فـيها الدائـن المضـمون حقـه الضماني إلى دائن جديد بغية                       
وذكر أنه في هذه . ضـمان حصـول الدائـن الجديـد عـلى الأولويـة عـلى الدائـن المضمون الأولي               

ولا تـتغير الـتزامات المدين، بينما يمكن     الحـالات، يـبقى الحـق الضـماني تابعـا للالـتزام المضـمون               
تعزيـز حقوقـه عـن طـريق تـراكم الدفوع التي تستند إلى العقد الأصلي الأساسي ولكنها تستند                

. وقد أُعرب عن بعض الشك في هذا الشأن      . أيضـا إلى العقـد الذي يُنقل الحق الضماني بموجبه         
ضماني بصورة منفصلة عن الالتزام  وذكـر أنـه، في بعـض الـنظم القانونـية، يمكـن لاحالة الحق ال               

وردا على ذلك، ذُكر أنه يمكن تجنب تلك        . المضـمون أن تؤثر في الطابع التبعي للحق الضماني        
وذُكر أيضا أن تلك الاحالة     . النتـيجة عـن طريق التحليل والتوصية المناسبين في مشروع الدليل          

وردا على ذلك،   . ن يفي بالتزامه  قـد تخلـق عـدم الـيقين ازاء الطـريقة الـتي يمكـن فـيها لـلمدين أ                   
. أشـير إلى أن الوفـاء بالالـتزام يـبقى خاضـعا للمعاملة الأصلية الأساسية وللقانون المنطبق عليها                 

وأعطـي مـثال عـلى القـانون الذي ينبغي بموجبه، في حالة توجيه اشعار بالاحالة إلى المدين، أن                  
ــدم وجــود اش ــ      ــة ع ــنما في حال ــيه، بي ــلمحال ال ــبغي أن يجــري الســداد   يجــري الســداد ل عار، ين

 .للمحيل
  

  الموجودات المرهونة       " اعادة رهن    "الحق في    -طاء   
ذكـر أن القـاعدة الـتي تـنص عـلى أن اعـادة الـرهن لا يمكـن أن تكـون لمـدة أطول من                           -٢٧

بـيد أنه قُدّم عدد من الاقتراحات فيما  . مـدة الـرهن هـي قـاعدة مناسـبة وينـبغي المحافظـة علـيها              
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ــتعلق بصــياغة  ــه، حيــث أن تلــك القــاعدة     .  تلــك القــاعدة ي ــتراحات أن فقــد جــاء في أحــد الاق
موجــودة في بعــض الــنظم القانونــية فــيما يــتعلق بــالأوراق المالــية فحســب، ســيكون مــن المفــيد   

ــواردة في الفقــرة    ــأن القــاعدة ال  تنطــبق كذلــك عــلى موجــودات غــير الأوراق   ٢٥التوضــيح ب
 ينـبغي أن تـناقش مـا إذا كان ينبغي أن يكون             ٢٥لفقـرة   وقُـدم اقـتراح آخـر مـؤداه أن ا         . المالـية 

لـلمرتهن الجديـد حق يسبق ترتيبه ترتيب المدين في الحصول على الموجودات بعد سداد الالتزام                
 ).إلى المرتهن الأولي الذي قدم الائتمان إلى المدين(المضمون 

  
  الحق في التأمين من هلاك الموجودات المرهونة أو تلفها                    -ياء  

ذكـر أن مسـألة تدهـور حالة الموجودات المرهونة ينبغي أن تُناقش في مكان آخر لأنها                  -٢٨
انظــر (تــنطوي عــلى انخفــاض في قــيمة الموجــودات ولأنهــا مخاطــرة لا يــتوفر الــتأمين مــنها عــادة  

 ).١٩الفقرة 
  

  واجب تقديم كشف حساب ومسك سجلات وافية بالغرض                        -كاف   
وكان .  تجسـد قاعدة مناسبة    ٣١ مـا إذا كانـت الفقـرة         أُعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن         -٢٩

مفـاد أحـد الآراء أن واجـب تقـديم كشـف حسـاب ومسك سجلات وافية بالغرض ينبغي أن                    
لا يفـرض عـلى المديـن في حالة الحق الضماني غير الحيازي، إذا لم يكن هذا الواجب قد أنشئ                    

عدة مناســبة ســواء أكانــت وأبــدي رأي آخــر مــؤداه أن تلــك القــا. مــن خــلال اتفــاق الطــرفين
ــرهونة يمــتد ليشــمل       مــتوخاة أم غــير مــتوخاة في اتفــاق الضــمان، لأن الحــق في الموجــودات الم

غير أنه، ردا على ذلك، ذُكر أن ذلك        . العـائدات الـتي تتضـمن الدخـل الذي تدرّه الموجودات          
العائدات، وهي الأمـر يـتوقف عـلى مـا إذا كـان ينبغي أن تعامَل الثمار المدنية بنفس الطريقة ك       

ومن جهة أخرى، ذُكر أنه، إذا كان لا بد من فرض هذا الواجب على              . مسـألة لا تزال معلّقة    
المديـن في حالـة الحـق الضـماني غـير الحـيازي، ينـبغي أن يُفـرض أيضـا على الدائن المضمون في                        

 .حالة الحق الضماني الحيازي
  

  ومزجها ومعالجتها         الحق في استعمال الموجودات المرهونة وخلطها                   -لام  
 أنـه، في حالـة التصرف في الموجودات المرهونة الذي قد            ٣٤اقـتُرح أن توضـح الفقـرة         -٣٠

. يـؤدي إلى سـقوط الحـق الضـماني، يمكـن أن يكـون للدائن المضمون حق ضماني في العائدات                   
وأُعـرب عـن بعـض الشـك في ما إذا كان ينبغي أن تعالج المسألة عن طريق قاعدة تكمل اتفاق           

 .الضمان أو أن تُترك للطرفين لتسويتها في اتفاقهما
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  واجب اعادة الموجودات المرهونة لدى سداد الالتزام المضمون                    -ميم   
اقـتُرح اضـافة فقـرة جديـدة تتـناول واجـب الدائن المضمون اعادة الموجودات المرهونة               -٣١

في حالة الحق الضماني     (أو تسجيل اشعار مخالصة   ) في حالـة الحق الضماني الحيازي     (إلى المديـن    
 ٣٨انظر الفقرة   (وذكر أن تلك المسألة عولجت بإيجاز في الملخص والتوصيات          ). غـير الحيازي  
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.8من الوثيقة 

  
  الملخص والتوصيات         -نون   

وجـاء في أحد الاقتراحات أنه، على سبيل الصياغة، ينبغي          . قدمـت اقـتراحات عديـدة      -٣٢
ا الجــزء مــن مشــروع الدلــيل هــيكل الملاحظــات العامــة الــتي مــيّزت بــين الحقــوق    أن يتــبع هــذ

وكان . الضـمانية الحـيازية وغـير الحـيازية، وبين الحقوق في الموجودات الملموسة وغير الملموسة      
فحـوى اقـتراح آخـر أنـه ينـبغي ادراج توصـية تتعلق بالحقوق والواجبات الملازمة للموجودات                  

المدرجـة في وثـائق، كالصـكوك القابلـة للـتداول، الـتي يمكن أن               ) حقاتكالمسـت (غـير الملموسـة     
 .تكون عُرضة لحقوق ضمانية حيازية

وكـان ثمـة اقتراح آخر مؤداه أنه، فيما يتعلق بالموجودات المثلية، ينبغي أن تعاد صياغة      -٣٣
أنه بيد  .  بحيـث تركـز عـلى واجـب المحافظـة عـلى كمية تلك الموجودات أو قيمتها                 ٣٧الفقـرة   

أو تسجيل اشعار   (جـاء في اقـتراح آخـر أن واجـب الدائن المضمون اعادة الموجودات المرهونة                
في حالة سداد الالتزام المضمون، الأمر الذي عولج بإيجاز في الفقرة ) ٣٠مخالصـة؛ انظـر الفقـرة       

وبيــنما أُعــرب عــن بعــض الشــك فــيما إذا كــان مــن  . ، ينــبغي أن يــناقش في فقــرة منفصــلة٣٨
ي مناقشـة هـذه المسـألة عـلى الاطـلاق، رئـي أن تلـك القاعدة غير واضحة ويمكن أن                      الضـرور 

تكـون مناقشـتها مفـيدة لأن في اسـتطاعة الدائـن المضمون، في بعض النظم القانونية، أن يحتفظ               
 .بالموجودات المرهونة حتى بعد سداد الالتزام المضمون بغية ضمان سداد التزامات أخرى

؛ وأنــه "يخصــمها مــن"محــل تعــبير " يخصصــها لـــ"آخــر أن يحــل تعــبير وجــاء ثمــة اقــتراح  -٣٤
ينـبغي أن لا يكـون ذلـك الحق قائما إلا في حالة القصور؛ وأنه ينبغي المحافظة على الاشارة إلى                    
الاحـتفاظ بعـائدات الموجـودات المـرهونة كضـمان اضـافي بغـية تغطية الحالات التي توجد فيها                   

 .صها لسداد الالتزام المضمونعائدات غير نقدية لا يمكن تخصي

وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تــنقح الفصــل الــثامن، واضــعة في   -٣٥
 .اعتبارها الآراء التي أُعرب عنها والاقتراحات التي قُدّمت
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 تنازع القوانين والتطبيق الاقليمي -الفصل الحادي عشر  
(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11)  

 عامةملاحظات 
 
بيـنما أُعـرب عـن بعـض الشـك بشـأن مـا إذا كان ينبغي لمشروع الدليل، الذي يتمثل                     -٣٦

ــد         ــة أو أي قواع ــاعدة عام ــانون الموضــوعي، أن يتضــمن أي ق ــز الق غرضــه الأساســي في تعزي
مفصــلة بشــأن تــنازع القوانــين، اتفــق عــلى أن القــانون لــن يكــون كــاملا بــدون إيــراد قواعــد    

فقد ذُكر أن مشروع الدليل لا يمكن، بوجه خاص،         . زع القوانـين  واضـحة ومفصـلة بشـأن تـنا       
أن يحقـق أهدافـه إذا قصّـر عن توفير اليقين بشأن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالإشهار                  

وذُكـر أيضـا أنـه، لذلـك السـبب، تتضمن القوانين الحديثة للمعاملات الضمانية في                . والأولويـة 
كما أشير إلى أنه طالما ترد مثل هذه القواعد         . تـنازع القوانين  عـدد مـن الـبلدان، قواعـد بشـأن           

في قوانـين أخرى غير قوانين المعاملات المضمونة، فإنها ترتكز على معرفة وخبرة هامة بالسياق               
 .التجاري ذي الصلة

ــنازع القوانــين في       -٣٧ ــيقها بشــأن ت ــيل إن إعــداد قواعــد يســهل تطب ــك، ق واضــافة إلى ذل
بالمعــاملات الـتجارية، لــيس ممكـنا دون بحــث السـياق الــتجاري المعـني والــتأثير     المسـائل المـتعلقة   

وذُكـرت اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالة المستحقات          . الاقتصـادي لقواعـد تـنازع القوانـين هـذه         
والاتفاقـية الخاصــة بالقــانون المنطــبق عــلى بعـض الحقــوق المــتعلقة بــالأوراق المالــية الموجــودة في   

، ٢٠٠٢ديسمبر  / اعـتمدها مؤتمـر لاهاي للقانون الخاص في كانون الأول          حـوزة وسـيط، الـتي     
 .كأمثلة ناجحة على مثل هذا النهج الجامع بين السياق التجاري وتنازع القوانين

ولضــمان اتــباع نفــس الــنهج في الســياق الحــالي، اتُفــق عــلى أنــه ينــبغي الــتماس تعــاون  -٣٨
أن يتيح استخداما أمثل للموارد والخبرة المتوافرة وقيل إن هذا التعاون من شأنه   . مؤتمـر لاهـاي   

سـواء في مجـال القواعد الموضوعية أو قواعد تنازع القوانين، وهو ضروري لإعداد قواعد تعزز            
واتُفـق أيضـا عـلى أن يُنظر في تأثير          . الأهـداف الاقتصـادية للـنظام المـتوخى في مشـروع الدلـيل            

المعني بقانون  (التنسـيق مـع الفريق العامل الخامس        الاعسـار عـلى أي قواعـد لتـنازع القوانـين، ب           
 ).الاعسار

وفـيما يـتعلق بعـنوان الفصـل، اقـتُرح أن يشـير فقـط إلى تنازع القوانين، بالنظر إلى أن                      -٣٩
وظـيفة قواعـد تـنازع القوانين في تحديد النطاق الاقليمي لتطبيق القانون الموضوعي المتوخى في                

 .برازها في العنوانمشروع الدليل ليست بحاجة إلى إ
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. وفـيما يـتعلق بمحـتوى الفصـل الحـادي عشـر، أُبديـت عدة اقتراحات ذات طابع عام                   -٤٠
ــناقش أيضــا مســألة القــانون الواجــب التطبــيق عــلى الحقــوق      فدعــا أحــد الاقــتراحات إلى أن تُ

ناول وتمثل اقتراح آخر في أنه لا ينبغي ت       . الضـمانية عـلى البضـائع العابرة وعلى سندات الملكية         
مسـألة القـانون الواجـب التطبـيق عـلى السـندات نظـرا لمعالجـتها في اتفاقـية لمؤتمر لاهاي ولأنها                      

وكان ). يونيدروا(موضـوع أعمـال جاريـة يضـطلع بهـا المعهـد الـدولي لتوحيد القانون الخاص                  
وكان هناك، مع ذلك، اقتراح آخر بأن التقييدات لحرية         . هـناك تأيـيد لجمـيع تلك الاقتراحات       

لأطـراف في اختـيار القـانون الـذي يُطـبق عـلى حقـوق الملكـية، ينبغي إبرازها في بداية الفصل                      ا
 ).٤٨انظر الفقرة (الحادي عشر 

وبعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل أن يتضمن مشروع الدليل قواعد تنازع القوانين،                   -٤١
وضــحة في المــلخص وشـرع في الــنظر في الفصــل الحــادي عشــر مركّـزا عــلى القواعــد الــبديلة الم  

 .والتوصيات
 

  القانون الذي يحكم إنشاء حق ضماني وإشهاره وأولويته                      -ألف  
ــته تخضــع في كــلا      -٤٢ أشــير إلى أن مســائل انشــاء حــق ضــماني حــيازي وإشــهاره وأولوي

بينما ) قـانون موقـع المال    ( لقـانون الدولـة الـتي توجـد بهـا الموجـودات المـرهونة                ٢ و ١الخـيارين   
هار والأولويـة بالنسـبة لحـق ضماني في ملكية غير ملموسة تخضع لقانون الدولة               الانشـاء والاش ـ  

 .وقد أُعرب عن تأييد واسع لهاتين القاعدتين. التي يوجد بها الضامن

 يكمن في أنه في     ٢ و ١واضـافة إلى ذلـك، جـرت الاشـارة إلى أن الفـرق بين الخيارين                 -٤٣
هاره لقانون مكان وجود الضامن بينما      ، يخضـع انشـاء حـق ضـماني غـير حيازي وإش            ١الخـيار   

، يخضع انشاء وإشهار وأولوية حق  ٢تخضـع أولويـة هـذا الحـق لقـانون موقـع المال؛ وفي الخيار                
ضـماني غـير حـيازي في ممـتلكات ملموسـة لقـانون موقـع المـال، بيـنما تخضـع هذه التدابير، إذا                        

أو قانون الدولة   (لضمان  كـان الحـق ينصـبّ عـلى بضـائع متـنقلة، لقـانون مكـان وجود مقدم ا                  
 ).التي يمكن فيها التحكم في تنقل تلك البضائع

فكان أحد  . ٢ و ١وقـد أبديـت آراء مخـتلفة فيما يتعلق بنقاط الاختلاف بين الخيارين               -٤٤
يفضي : ، نظرا لأنه ١الآراء هـو أنـه بقـدر مـا هـنالك مـن اخـتلاف بـين الخيارين يفضّل الخيار                     

 إشهار الحق غير الحيازي في الممتلكات الملموسة، بينما يمكن في           إلى اعـتماد قانون واحد يحكم     
 أن يحكــم إنشــاء مــثل هــذا الحــق وإشــهاره وأولويــته أكــثر مــن قــانون في حالــة  ٢اطــار الخــيار 

البضـائع الـتي توجـد في أكـثر مـن ولايـة قضـائية؛ وأن البضائع تنـزع إلى أن تنتقل بدرجة أكبر                      
. ٢ لا يتطلـب قـاعدة خاصة للبضائع المتنقلة خلافا للخيار            ١مـن انـتقال الضـامن؛ وأن الخـيار          
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أنـه يـتمحور حول القاعدة المقبولة عامة        :  هـو الأفضـل نظـرا ل ــ       ٢وقـال رأي آخـر بـأن الخـيار          
 يحيد، عن قاعدة    ١لإعمـال قـانون موقـع المال ولا يتضمن سوى استثناءات قليلة، بينما الخيار               

شـأنه أن يفضـي إلى قوانـين مخـتلفة تحكم إشهار     قـانون موقـع المـال بـدون مسـوغ كـاف ومـن              
 .وأولوية مثل هذه الحقوق

وتمـثل اقـتراح آخـر في أن مسـائل انشـاء حـق ضماني حيازي وإشهاره وأولويته ينبغي                    -٤٥
أن يحكمهـا قـانون موقـع المـال بيـنما ينـبغي أن يحكـم هـذه المسائل فيما يتعلق بحق غير حيازي               

 .قانون مكان الضامن

 يعـوزه التسـاوق مع اتفاقية   ٢ ولا الخـيار  ١لى سـؤال، أشـير إلى أنـه لا الخـيار     وردا ع ـ  -٤٦
 مــن الاتفاقــية تقضــي بخضــوع بعــض ٢٢ان المــادة : الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات حيــث

انظر (المسـائل المـتعلقة بالإنشـاء لقواعد القانون الموضوعية، وتحيل، من خلال تعريف الأولوية               
 المسـائل الأخـرى المـتعلقة بالإنشـاء والإشـهار والأولويـة إلى قانون مكان                ، جمـيع  ))ز (٥المـادة   
 مـن الاتفاقـية تعنـيان بالمسـائل التعاقدية، وتتناول           ٢٨ و ٢٧، وإن المـادتين     )أي الضـامن  (المحـيل   
 تعالج مسائل الأولوية بطريقة تتسق      ٣٠ العلاقـة بـين المحـال الـيه والمديـن؛ وإن المـادة               ٢٩المـادة   

واضـافة إلى ذلـك، أُشـير إلى أنه في حالة احتجاز السند سيكون              .  كلـيهما  ٢ و ١ن  مـع الخـياري   
وأُشــير، فضــلا عــن ذلــك، إلى أن الاشــارة إلى الصــكوك القابلــة . المديــن هــو المشــتري/الضــامن

 . يقصد بها أن تشمل سندات الملكية، مثل سندات الشحن١للتداول في الخيار 

واعـد الـبديلة للقـانون الذي يحكم مسائل انشاء حق           وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أن الق          -٤٧
ضـماني وإشـهاره وأولويـته ينـبغي اعـادة صـياغتها لإبـراز جوانـب تماثلها التي لقيت اتفاقا عاما               

 .من الفريق العامل، وجوانب اختلافها التي أُبديت بشأنها آراء متباينة
  

   ضماني     حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون المنظم لإنشاء حق                   -باء  
وحقــوق (مضــى الفــريق العــامل ليــنظر في اقــتراح يشــير إلى أن إنشــاء الحــق الضــماني    -٤٨

يمكن أن يحكمها القانون الذي يختاره طرفا       ) والـتزامات الأطـراف فـيما قـبل العجـز عـن الوفاء            
وتأيـيدا لذلـك، قـيل بأنـه لـيس هـناك مـن سبب للحد من حرية الطرفين فيما                    . اتفـاق الضـمان   

وأشير إلى . قـانون الـذي يطبق على انشاء الحق الضماني طالما أن حقوق الغير لا تتأثر        يـتعلق بال  
أن الاتفاقـية الخاصـة بالقـانون المنطـبق عـلى بعـض الحقـوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في                    

بيد . حـوزة وسـيط والـتي أعدهـا مؤتمر لاهاي يمكن أن توفر سابقة مفيدة لنهج من هذا القبيل         
أشـير، في معارضـة ذلـك، إلى أنـه بينما لا توجد صعوبة في السماح بإعمال حرية الطرفين                   أنـه   

فـيما يـتعلق بـالحقوق الـتعاقدية، سيكون من الصعب جدا قبول هذا النهج فيما يتعلق بالحقوق        
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وقـيل أيضا إن التمييز بين المسائل التعاقدية والمسائل الامتلاكية في هذا الصدد أمر       . الامتلاكـية 
واضافة إلى ذلك، أشير إلى أن النص الخاص بمؤتمر لاهاي المذكور           . هـري ولا يمكـن تجاهله     جو

أعـلاه يخـتلف عـن ذلـك، إذ انـه يتـناول معـاملات معيـنة ويسـمح بإعمال حرية الطرفين لا في                        
 .العلاقة بين الدائن المضمون والمدين وانما بالأحرى في العلاقة بين المدين ووسيطه

  
  للاحق في العامل الرابط         التغير ا -جيم   

كأن يتغير مكان الضامن    ( تعـالج تـأثير التغير في العامل الرابط          ٢٥أشـير إلى أن الفقـرة        -٤٩
وأشير أيضا إلى أن مثل هذا التغير يمكن        . على القانون الواجب التطبيق   ) أو مكـان الموجـودات    

س بها نظام للإشهار إلى أن يـثير مشـاكل معيّـنة إذا حـدث، مثلا، أن انتقل الضامن من دولة لي            
ففـي مـثل هذه الحالة سيكون       . دولـة بهـا نظـام إشـهار، كالدولـة المقصـودة في مشـروع الدلـيل                

لــدى الدائــن المضــمون، بفضــل فــترة الســماح، بعــض الوقــت للوفــاء باشــتراطات الإشــهار في   
ماح واقـترح أن يوضـح في مشـروع الدلـيل أن الهدف من فترة الس              . الولايـة القضـائية الجديـدة     

وفي هذا الصدد، لوحظ أن فترة      . هـو إقامـة توازن بين الحقوق قبل التغيير والحقوق بعد التغيير           
وذكر أنه ينبغي   . السـماح توفـر تاريخـا فاصـلا فيما يتعلق بواجب العناية المطلوبة من الأطراف              

ن لحائــزي الحقــوق قــبل التغــيير مراقــبة تحــركات الضــامن أو الموجــودات المــرهونة دون أن يكــو
وبالمـثل، ذكـر أنه ينبغي لحائزي الحقوق بعد التغيير مراقبة الضامنين            . ذلـك عـلى أسـاس يومـي       

أو الموجـودات ذات الصـلة لتـبين مـا إذا كـانوا قـد انـتقلوا مـن نظـام قـانوني إلى آخر، دون أن                           
 .ينسحب ذلك إلى الوراء لفترة غير محددة من الزمن

  
  ضماني   القانون الذي يحكم إنفاذ الحق ال         -دال  

أبديـت آراء متبايـنة بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تخضـع المسـائل الموضـوعية الـتي تؤثر                         -٥٠
قانون البلد الذي يجري   (عـلى إنفـاذ الحقـوق الضـمانية، لقـانون الدولـة الـتي يجري فيها الإنفاذ                  

أو للقانون ، )٢الخيار (، أو للقانون الذي يحكم الإنشاء، وربما الأولوية )١فـيه الإنفـاذ؛ الخيار    
فتمثل أحد الآراء في أن     ). ٣قانون العقد؛ الخيار    (المـنظم للعلاقـة الـتعاقدية بـين الدائن والمدين           

وذكـر أن السياسـة العامـة لدولة المحكمة         . يفضـل قـانون العقـد اسـتنادا إلى الفعالـية الاقتصـادية            
ل هذا التطبيق عن    كافـية لقصـر تطبـيق قـانون العقـد عـلى الحـالات التي يمكن فيها أن يسفر مث                   

 هـو الخيار الأقل تفضيلا، حيث انه        ١وأشـير أيضـا إلى أن الخـيار         . نـتائج غـير منصـفة للضـامن       
ويمكن أن يؤثر، بذلك، على     ) اختيار المحكمة (بقـدر مـا يمكـن لطـرف أن يخـتار مكـان الإنفـاذ                

أن وقال رأي آخر ب   . حقـوق دائنين مضمونين، ستنخفض قيمة الموجودات كمصادر للائتمان        
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الإنفــاذ يــنطوي بحكــم تعــريفه عــلى مســائل تــتعلق بالسياســة العامــة وينــبغي، لذلــك، أن يُــترك  
وأشـير إلى أنـه طالما أن الانفاذ سيُلتمس في ظل النظم       . لقـانون الدولـة الـتي يجـري فـيها الإنفـاذ           

القانونـية الـتي توجـد فـيها الموجـودات، فلن يكون هناك كبير خطر أو أي خطر على الاطلاق        
وأشـار رأي آخـر، مع ذلك، إلى أن الأمر يتوقف على معنى عبارة              .  اختـيار مكـان الانفـاذ      مـن 

فإذا كان المقصود هو انفاذ     ". المسـائل الموضـوعية الـتي تؤثـر عـلى انفـاذ حقوق دائن مضمون              "
العقـد الـذي نشـأ عـنه الالـتزام المضـمون، فإنـه يمكـن، وفقـا لذلـك الرأي، النظر في نهج يرتكز                   

أمــا إذا كــان المقصــود هــو إنفــاذ حــق ضــماني، فلــيس ثمــة مجــال لحــرية   . لأطــرافعــلى حــرية ا
 .وقد اتُفق على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الإيضاح. الأطراف

  
  تأثير الإعسار على القانون الذي يُطبق              -هاء   

أشـير إلى أنـه في حالـة إعسـار المديـن أو الطـرف الضـامن يـثار عـدد مـن المسـائل، من                           -٥١
تحديـد القـانون الـذي يحكم انشاء الحق الضماني وإشهاره وإنفاذه، وتحديد القانون الذي     بيـنها   

يحكـم الإنفـاذ، ومـا إذا كـان القـانون الواجـب التطبـيق على تلك المسائل يتأثر بإيقاف الإنفاذ                     
 .أو بآثار اجراءات اعادة التنظيم

ما إذا كان (لواجب التطبيق  واتفـق الفريق العامل على أن تأثير الإعسار على القانون ا           -٥٢
مكـان الموجـودات يقـع في نطـاق النظام القانوني الذي تتخذ فيه اجراءات الإعسار أم في نظام                   

مسـألة يمكـن أن تكـون لهـا آثار واسعة على اجراءات الإعسار، وينبغي، من ثم،                 ) قـانوني آخـر   
 .تناولها في المقام الأول في مشروع دليل اجراءات الإعسار

نـه رئـي بصـفة عامـة أنـه لـئن كـان من شأن الإعسار أن يؤثر على جميع دعاوى                      بـيد أ   -٥٣
ــيق عــلى إنشــاء حــق ضــماني       ــبغي أن يغــيّر القــانون الواجــب التطب ــه لا ين الإنفــاذ الفــردية، فإن

 .وإشهاره وأولويته، أينما كان مكان وجود الموجودات المرهونة

 هـذه المسائل في اجتماع مشترك      وأشـير إلى أنـه يمكـن أن يكـون مـن المفـيد أن تـناقش                 -٥٤
وقرر ). المعني بالمصالح الضمانية  (والسادس  ) المعني بقانون الإعسار  (للفـريقين العـاملين الخامس      

الفــريق العــامل أنــه إلى أن يــنظر الفــريق العــامل الخــامس في هــذه المســائل، ويــتقرر مــا إذا كــان 
وع الدليل الذي يتناول مسائل     ذلـك الاجـتماع المشترك ضروريا لمناقشة ذلك الفصل من مشر          

وأشار الفريق العامل إلى أن الأمر قد     . الإعسـار، مـرة أخـرى، ليس ثمة حاجة إلى تقديم توصية           
يحـتاج، عـلى أي حـال، إلى أن تـنظر فيه اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، المقرر عقدها في              

 .٢٠٠٣يوليه / تموز١٨يونيه إلى / حزيران٣٠فيينا من 
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  نطاق قواعد تنازع القوانين            -واو  
بحـث الفـريق العـامل مسـألة ما إذا كان ينبغي إعداد قواعد لتنازع القوانين فيما يتعلق                  -٥٥

بـالحقوق الضـمانية في أنـواع أخرى من الموجودات، مثل الودائع المصرفية وخطابات الاعتماد               
غي إعداد قواعد بشأن الحقوق     واتُفق على أنه لا ينب    . والأوراق المالـية وحقـوق الملكـية الفكرية       

فيما يتعلق (الضـمانية في موجـودات مسـتبعدة مـن نطـاق مشـروع الدلـيل، مثل الأوراق المالية              
أمــا فــيما يــتعلق بــالودائع المصــرفية، فقــد اقــترح   ). ٩٠انظــر الفقــرة (بحقــوق الملكــية الفكــرية  

انظر (ا مشروع الدليل    إدخالهـا حيـث انهـا مـن الموجودات التجارية الأساسية المزمع أن يشمله             
وفــيما يــتعلق بخطابــات الاعــتماد، جـرى الإعــراب عــن القلــق مــن أن أي قواعــد  ). ٩٠الفقـرة  

 .جديدة قد تتداخل في القواعد الموجودة فعلا

ــلى الموجــودات          -٥٦ ــبغي أن ينصــبّ ع ــين ين ــنازع القوان ــد ت ــيز قواع ــلى أن ترك ــق ع واتف
فإذا ما تم التوصل    . لمستحقات والودائع المصرفية  الـتجارية الأساسية، مثل البضائع والمخزون وا      

إلى اتفـاق بشـأن القواعد التي تُطبق على تلك الموجودات، فإنه يمكن للفريق العامل النظر فيما                 
إذا كـان مـن الضـروري وضـع قواعـد لتنازع القوانين بشأن الحقوق الضمانية في أنواع أخرى                  

 .من الموجودات

ق العامل من الأمانة تنقيح الفصل الحادي عشر، آخذة في          وبعـد المناقشـة، طلـب الفـري        -٥٧
 .الحسبان الآراء والمقترحات التي جرى الإعراب عنها

  
 المسائل الخاصة بفترة الانتقال -الفصل الثاني عشر

(A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12) 
 

 ملاحظات عامة
 
غي أن يتضــمن كــان هــناك اتفــاق عــام في الفــريق العــامل عــلى أن مشــروع الدلــيل ينــب -٥٨

توصـيات واضـحة بشـأن المسـائل الخاصـة بفـترة الانـتقال مـن الـنظام القـديم إلى الـنظام الجديد                        
وقيل إنه إذا وضعت قواعد مناسبة لفترة الانتقال فإنها ستيسر         . الـذي يتصـوره مشـروع الدليل      

زز إمكانية تطبـيق الـنظام الجديد بدون تدخل لا مبرر له في الحقوق القائمة أصلا، وبالتالي ستع   
وقـيل، بالاضـافة إلى ذلك، إن قواعد فترة        . أن يحظـى الـنظام الجديـد بالقـبول ويكلـل بالـنجاح            

 إذا وفـرت حلـولا واضـحة مصـممة لمعالجة قضايا محددة متعلقة بالمعاملات               –الانـتقال يمكـنها     
لواجبة  أن تحقـق النتـيجة المنشـودة بصـورة أفضـل ممـا تحققها قواعد فترة الانتقال ا                  – المضـمونة 

 .التطبيق بوجه عام في الدولة التي تسن تشريعات على أساس مشروع الدليل
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وفــيما يــتعلق بهــيكل الفصــل الــثاني عشــر، اتفــق عــلى أن ذلــك الفصــل ينــبغي أن تُعــاد  -٥٩
صـياغته بحيـث يتـناول المسائل الخاصة بفترة الانتقال التي ينبغي معالجتها وأن يتضمن توصيات                

تحديـد تـاريخ بدء نفاذ التشريع الجديد؛        :  وتشـمل هـذه المسـائل مـا يـلي          .تـتعلق بـتلك المسـائل     
وأولويـة الحقـوق القائمـة قـبل بـدء الـنفاذ؛ وفـترة الانـتقال المتاحة للأطراف في معاملات قائمة                    
قـبل بـدء نفـاذ التشـريع الجديد لكي يتخذوا خطوات لصون حقوقهم؛ وفعالية الحقوق القائمة           

 .اف؛ وانفاذ الحقوق القائمة من قبل بعد بدء النفاذقبل بدء النفاذ بين الأطر

بيد أنه أعرب عن رأي مفاده أن الفصل الثاني عشر يمثل مسار تفكير يطرح                                            -٦٠
. إحدى المشكلتين هي أنه يخفق في مراعاة مبدأ عدم كون القانون ذا أثر رجعي                                        . مشكلتين   

 يمكن أن تحمي بقدر كاف              والمشكلة الثانية هي أن هيكله وضع على أساس فترة انتقال لا                          
 .حقوق الدائنين السابقين للإصلاح                 

ويقضــي مســار تفكــير بديــل بــأن لا ينطــبق القــانون الجديــد، مــن حيــث المــبدأ، عــلى     -٦١
ــددة     ــيلة مح ــابقة للإصــلاح إلا في حــالات قل ــاملات الس ــورة   . المع ــتثناءات المذك وتشــمل الاس

غــير صــحيحة بموجــب القــانون القــديم   الحــالات الــتي تكــون فــيها المعاملــة الســابقة للإصــلاح   
وصـحيحة بموجـب القـانون الجديـد؛ وأن تنفـيذ معاملـة سـابقة للإصلاح قد استمر إلى ما بعد                     

 .تاريخ نفاذ مفعول القانون الجديد
  

  تاريخ بدء النفاذ      -ألف  
اتفــق عــلى أن مشــروع الدلــيل ينــبغي أن يتضــمن توصــية واضــحة بــأن يحــدد تشــريع     -٦٢

وفضلا عن ذلك، اتفق على أن      "). تـاريخ بـدء النفاذ    ("ونة تـاريخ بـدء نفـاذه        المعـاملات المضـم   
ــيها       مشــروع الدلــيل ينــبغي أن يوفــر للــدول ارشــادات فــيما يخــص الاعتــبارات الــتي يــتعين عل

تأثير تاريخ بدء   : وذُكـرت عـدة اعتـبارات مـنها مـا يلي          . مـراعاتها في تحديـد تـاريخ بـدء الـنفاذ          
مانـية؛ وتعظـيم الفوائـد المستخلصـة من التشريع الجديد؛ والترتيبات          الـنفاذ عـلى القـرارات الائت      

التنظيمـية والمؤسسـية والتعليمية وغيرها من الترتيبات الضرورية التي يتعين على الدولة اتخاذها؛          
ــية الأساســية؛ ومواءمــة التشــريعات       ــة القــانون القــائم مــن قــبل والمكونــات الأخــرى للبن وحال

ملات المضـمونة مـع التشـريعات الأخرى؛ ومضمون القواعد الدستورية           الجديـدة المـتعلقة بالمعـا     
مثلا في  (فـيما يخـص معـاملات مـا قبل تاريخ بدء النفاذ؛ والممارسة الموحدة لبدء نفاذ التشريع                  

 وإن كــان –واتفــق بالاضــافة إلى ذلــك عــلى أن الدلــيل التشــريعي   ). الــيوم الأول مــن الشــهر 
 لا يحــتاج إلى أن يوصــي بفــترة زمنــية محــددة لأن طــوال   –ينــبغي أن يذكــر تلــك الاعتــبارات  

 .الفترة سيعتمد على تلك الاعتبارات وسيتفاوت من بلد إلى آخر
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  فترة الانتقال      -باء  
اتفـق عـلى أن مشـروع الدليل ينبغي أن يوصي بأن يسمح تشريع المعاملات المضمونة                 -٦٣

 القـائم قـبل تـاريخ بـدء النفاذ لكي           بفـترة زمنـية معيـنة للأطـراف في المعـاملات بموجـب الـنظام              
 ").فترة الانتقال("يتخذوا الخطوات الضرورية لصون حقوقهم 

وفـيما يتعلق بدمج تاريخ بدء النفاذ مع فترة الانتقال، قيل إن تاريخ بدء نفاذ التشريع                 -٦٤
الجديـد يمكـن أن يكـون بعـد بضعة شهور من تاريخ سن التشريع، أو يمكن أن يصادف تاريخ                

وذُكر نهج  . وفي هذه الحالة ينبغي تحديد فترة انتقال للأطراف لتسوية معاملاتهم         . لتشريعسـن ا  
محـتمل آخـر يسـمح ببضـعة شـهور إلى حـين بـدء نفـاذ التشريع الجديد، وتحديد فترة انتقال في                       

وأُعرب عن تفضيل معين للنهج الأخير شريطة أن تكون الفترة الزمنية بين سن             . الوقـت نفسـه   
 .دء نفاذه قصيرة وأن تكون فترة الانتقال أطولالتشريع وب

واقــترح أن يســمح للأطــراف، في غضــون فــترة الانــتقال، باتخــاذ خطــوات لصــون           -٦٥
واعــترض عــلى . حقوقهــم، وكذلــك لالغــاء العقــود الــتي كانــت قائمــة قــبل تــاريخ بــدء الــنفاذ 
 .قائمةالاقتراح الأخير على أساس أنه سيؤدي بدون قصد إلى اضطراب العلاقات ال

  
  الأولوية   -جيم   

اقــترح أن يحــدد مشــروع الدلــيل المســائل المــتعلقة بــتأثير التشــريع الجديــد عــلى قضــايا    -٦٦
مـا هو القانون    ‘ ١‘: وتشـمل هـذه القضـايا مـا يـلي         . الأولويـة، وأن يقـترح الاجابـات المحـتملة        

ما هو القانون   ‘ ٢ ‘الواجـب التطبـيق عـلى الأولويـة بـين الحقوق القائمة بعد تاريخ بدء النفاذ؛               
ما هو القانون   ‘ ٣‘الواجـب التطبـيق عـلى الأولويـة بـين الحقوق القائمة قبل تاريخ بدء النفاذ؛                 

الواجـب التطبـيق عـلى الأولوية بين الحقوق القائمة بعد تاريخ بدء النفاذ والحقوق القائمة قبل                 
 .تاريخ بدء النفاذ

 الأول أعــلاه ينــبغي أن تكــون أن  ورُئــي عــلى نطــاق واســع أن الإجابــة عــن الســؤال   -٦٧
وفــيما يــتعلق بالســؤال الــثاني، أُبــدي رأي مفــاده أن . القــانون الجديــد هــو الــذي يجــب تطبــيقه
فــاذا لم يحــدث أي شــيء خــلاف حلــول تــاريخ بــدء . الإجابــة ســتعتمد عــلى الظــروف المحــددة

 يكون الوضع ولكن قد لا. الـنفاذ، فـان القـانون القـائم قـبل الإصـلاح هـو الـذي يجـب تطبيقه              
كذلـك إذا حـدث أن اتخـذ اجـراء أثّـر عـلى الأولويـة حـتى في اطار النظام القائم قبل الإصلاح                        

وأُبدي رأي آخر مفاده أنه يجب      ). A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12 في الوثيقة    ٩انظـر الفقرة    (
 .تطبيق القانون القائم قبل الإصلاح في جميع الحالات
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ث أعلاه، اتفق على أنه يجب تطبيق القانون الجديد طالما أن           وفـيما يتعلق بالسؤال الثال     -٦٨
صـاحب الحــق بموجــب القــانون القــائم قــبل الإصــلاح قــد أُعطــى فــترة زمنــية لضــمان الأولويــة  

انظر الفقرة  (بموجـب القـانون الجديـد بيـنما تمـت المحافظـة على أولويته أثناء تلك الفترة الزمنية                   
وقـــيل انـــه ينـــبغي أن يكـــون واضـــحا أن     ). A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.12 في الوثـــيقة ١٠

الاجــراء الــذي ســيتخذه صــاحب الحــق بموجــب القــانون القــائم قــبل الإصــلاح هــو اجــراء مــن 
وقـيل ردا عـلى سؤال انه       . طـرف واحـد الغـرض مـنه تـأمين الأولويـة بموجـب القـانون الجديـد                 

 بموجب القانون يمكـن إبـلاغ الأطـراف الثالـثة بـأن الطـرف المضمون المسجل هو صاحب حق        
تــرجع أولويــته إلى وقــت إنشــاء الأولويــة بموجــب القــانون القــائم قــبل   (القــائم قــبل الإصــلاح 

وقـيل ردا عـلى سؤال آخر إنه إذا كانت الأولوية بموجب    . باشـعار خـاص مسـجّل     ) الإصـلاح 
القـانون القـائم قـبل الإصـلاح مبنـية عـلى أسـاس وقـت إنشـاء الحـق، فـان تحديـد ذلـك الوقت                           

 . مسألة دليل اثباتيسيكون

وقـدم أثـناء المناقشـة اقـتراح بأن يبحث مشروع الدليل المسألة المتعلقة بتحديد الطرف        -٦٩
وفي هذا الصدد، قيل أيضا إن تكلفة       . الـذي ينـبغي أن يـتحمل تكلفـة الامتـثال للقانون الجديد            

 القــانون الامتــثال ينــبغي أن تكــون منخفضــة بقــدر الامكــان لأنهــا قــد تؤثــر عــلى فــرص قــبول  
 .الجديد

 مكررا     ٢ مكررا و    ٢انظر الفقرتين         (وذكر أنه، في إطار النهج البديل المقترح أعلاه                        -٧٠
، وفي حالات النـزاع بشأن الأولوية بين حق سابق للإصلاح وحق لاحق للإصلاح،                                              )ثانيا  

 قد     إذا لم يكن أي من الطرفين           (ستكون الأولوية للحق السابق للإصلاح وفقا لترتيب الإنشاء                           
إذا كان كل من الدائن السابق للإصلاح والدائن                       (، أو وفقا لترتيب التسجيل             )قام بالتسجيل      

، أو إذا سجل لاحقا في غضون الفترة الانتقالية أو في أي                                   )اللاحق للإصلاح قد قام بالتسجيل                  
 ).حتى وإن كان الحق اللاحق للإصلاح قد سُجل                         (حالة    

 تـنقح الفصـل الثاني عشر آخذة في الاعتبار الآراء           وطلـب إلى الأمانـة بعـد المناقشـة أن          -٧١
وطلـب إلى الأمانـة أيضـا أن تـدرج، في الفصل الحادي            . الـتي أُبديـت والمقـترحات الـتي قدمـت         

عشـر أو في الفصـل الـثاني عشـر، المناقشـة والتوصـيات الخاصة بفترة الانتقال والقواعد المتعلقة                   
 .بتنازع القوانين

ـن مناقشـــة جمـيــع فصــول الصيغــــــة الأولــــى لمشــــروع الدليــــل          وبعـــد الانـتهــاء م ــ     -٧٢
)A/CN.9/WG.VI/WP.2      والاضـافات مـن Add.1   إلى Add.12 (        انـتقل الفـريق العـامل إلى النظر

 والاضافات من   A/CN.9/WG.VI/WP.6(في الفصـول الأولى مـن الصـيغة الثانية لمشروع الدليل            
Add.1 إلى Add.3 .( الفــريق العــامل تأجــيل الــنظر في الفصــل الأول   وقــرر)والفصــل ) المقدمــة
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، وذلـك لكـي يضـمن اتاحـة وقـت كـاف للـنظر في الفصل الثالث                  )الأهـداف الرئيسـية   (الـثاني   
 ).النهوج الأساسية ازاء الضمان(
  

  (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2) النهوج الأساسية إزاء الضمان -الفصل الثالث  
  رهن الوفاء     -ألف  

ــيما يخــص مناقشــة مســؤولية المقــرض عــن الأضــرار الــتي تســببها الموجــودات        -٧٣ ــيل، ف ق
 مـن الفصل الثالث، إن المشكلة       ١٢المـرهونة، بمـا في ذلـك الأضـرار البيئـية، الـواردة في الفقـرة                 

وطـرق حـلها يمكـن شـرحها بصـورة أوفى إذا أُشـير إلى بضـعة أمـثلة عـلى حـالات ينبغي أن لا               
، الحائز لموجودات مرهونة أو لحق في امتلاكها أو لسيطرة افتراضية عليها،            يكـون فيها المقرض   

ومن الأمثلة  . سـواء عـند إنشـاء الـرهن أو عـند غلقـه، مسـؤولا عـن أضـرار سببتها الموجودات                    
بوليصة (حـيازة حـق امـتلاك بضـائع من خلال صك قابل للتفاوض              : المذكـورة لذلـك مـا يـلي       
ك في إدارة مركبة الشحن أو المخزن؛ وأداء دور شريك          دون الاشـترا  ) شـحن أو إيصـال مخـزن      

في شـراكة محـدودة حائـزة لحـق امتلاك الموجودات أو مرفق خزنها أو        ) لا شـريك عـام    (محـدود   
السـيطرة عـلى الموجـودات أو مـرفق خـزنها؛ والسـيطرة عـلى الموجـودات المـرهونة لغرض غلق                     

نسـب وقت من الناحية التجارية؛      الـرهن، شـريطة أن يبـيعها المقـرض في أقـرب وقـت ممكـن وأ                
بالنسبة لموجودات كانت ملوثة    ) نتـيجة للحصول على ضمان أو انفاذه      (وحـيازة حـق امـتلاك       

ــن          ــرغم م ــلى ال ــك، ع ــلم بذل ــلى الع ــادرا ع ــرض ق ــرض، أو دون أن يكــون المق ــلم المق دون ع
أثير وحظـي هـذا الـرأي باهتمام لأنه أوضح ت         . الخطـوات المعقولـة المـتخذة مـن جانـب المقـرض           

مسـؤولية المقـرض البيئـية عـلى المقـررات الائتمانـية؛ غـير أنـه أعـرب عـن القلـق إزاء آخر مثال                         
 .ذُكر

ولكـن أُبديـت آراء مخـتلفة فـيما إذا كـان ينـبغي أن يتضـمن مشـروع الدلـيل توصيات                      -٧٤
فكان هناك رأي   . بشـأن مسـؤولية المقـرض عن الأضرار البيئية التي تسببها الموجودات المرهونة            

وقــيل إن هــذه . بأنــه ســيكون مــن المفــيد ادراج توصــيات مــن هــذا القبــيل في مشــروع الدلــيل 
ولوحظ أيضا أن مجرد إمكانية أن      . المسـألة تـثير عقـبات كـبيرة بالنسـبة لمعـاملات تمويلـية معينة              

المقـرض قـد يكـون معرضـا للمسـؤولية عـن الأضـرار البيئـية كـثيرا مـا تكون سببا كافيا لرفض                        
وقـيل أيضـا إنـه لا يمكـن معالجـة تلـك المشكلة من خلال التأمين، لأن            . لائـتمان المقـرض مـنح ا    

وفضلا عن ذلك، أشير إلى أنه   . نطـاق الـتأمين لـن يغطـي المسـؤولية الجنائـية أو فقـدان السـمعة                
بيد أن الرأي   . لـيس هـناك سـوى عـدد قلـيل مـن الـبلدان الـتي تعـالج هذه المشكلة في تشريعاتها                     

ــيل   الســائد كــان أن مشــرو  ــبغي أن لا يتضــمن توصــيات مــن هــذا القب ــيل ين ــيل إن . ع الدل وق



 

23  
 

A/CN.9/532

المســؤولية البيئــية تــثير قضــايا أساســية مــتعلقة بالسياســة العامــة وخارجــة عــن نطــاق مشــروع     
ولوحــظ أيضــا أن الفــريق العــامل سـيحتاج، مــن أجــل ادراج مــثل هــذه التوصــيات في  . الدلـيل 

ذات الصـلة، بمـا فـيها تـأثير أي توصيات على            مشـروع الدلـيل، إلى أن يـنظر في جمـيع المسـائل              
وقـيل أيضـا إنـه، بالنظر إلى الاختلافات الأساسية القائمة بين شتى             . أطـراف خـلاف المقرضـين     

الـنظم القانونـية، لا سـيما بشأن المسؤولية البيئية، سيكون من الصعب جدا أن يتم التوصل إلى      
 هذا الاتجاه قد تصرف النظر عن       وعـلى أي حـال، فان المساعي في       . اتفـاق عـلى أي توصـيات      

 .القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها في مشروع الدليل

واتفـق الفـريق العـامل بعـد المناقشـة عـلى أن الأمـثلة المذكـورة أعلاه يمكن إدراجها في                 -٧٥
مشـروع الدلـيل لتوضـيح تـأثير مسـؤولية المقـرض عن الأضرار التي تسببها الموجودات المرهونة           

 .انية اتاحة الائتمان وعلى تكلفته، دون تقديم أي توصيات في هذا الصددعلى امك
  

  الضمان غير الحيازي         -باء  
ــة الأخــيرة في الفقــرة    -٧٦ ــأخذ في الحســبان أن ٢١أعــرب عــن شــواغل ازاء أن الجمل  لا ت

. لأنـه يفـترض عموما وجود الحقوق غير الحيازية        " ثـروة زائفـة   "الحـيازة لا تنشـأ عـنها مشـكلة          
وعلى الرغم من الاتفاق على أن أهمية       . قـترح حـذف الجملـة الأخـيرة لتـبديد تلـك الشواغل            وا

المرتـبطة بالحيازة أخذت تتضاءل في الاقتصادات الحديثة كما جاء في           " الـثروة الـزائفة   "مشـكلة   
ولهـذا اقـترح بالأحـرى إعادة       . ، قـيل ان هـذا يعـزى أساسـا إلى وجـود نظـم إيـداع                ١٩الفقـرة   

ملـــة للتشـــديد عـــلى ضـــرورة أن يعـــالج مشـــروع الدلـــيل مســـألتي الاشـــهار تركيـــب تلـــك الج
 .والأولوية، وأن يبرز فوائد الاشهار بالايداع بدلا عن الحيازة

ــلحقوق الضــمانية غــير   ٢٣واقــترح بصــدد الفقــرة   -٧٧ ــتقائي ل  أن توضــح أن التنظــيم الان
ــوق الض ــ      ــين الحق ــة ب ــزاعات الأولوي ــثير صــعوبات في معالجــة ن ــير  الحــيازية ي مانية الحــيازية وغ

 .الحيازية
  

  الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة غير الملموسة                  -جيم   
 إلى أن غير الملموسات هي بطبيعتها غير قابلة         ٢٥رُئـي أن الإشـارة الـواردة في الفقرة           -٧٨

ن في باب المصطلحات م   " الممتلكات غير الملموسة  "للحـيازة الماديـة ينبغي أن تدرج في تعريف          
واقترح أيضا أن . A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add. 1)انظر الباب باء، من الوثيقة (مشـروع الدلـيل   

 لأن القـول بــأن  ٢٨في الجملـة الأخـيرة مــن الفقـرة    " بعـض الــنظم القانونـية  "تحـذف الإشـارة إلى   
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اشـعار المديـن قـد لا يكـون مستصوبا لسبب من الأسباب هو صحيح، بصرف النظر عن النظام                   
 .ذي الصلةالقانوني 

  
  إحالة حق الملكية لأغراض الضمان             -دال  

، رئـي أن التكاليف والكفاءة هما سمة إضافية من سمات إحالة            ٣١فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٧٩
، فقد ٣٣أما بالنسبة إلى الفقرة . ٣١حـق الملكـية لأغـراض الضـمان يمكن أن تدرج في الفقرة      

فادة بأن لا حاجة، في نظام الضمان الشامل،        لوحـظ أن القصـد مـن الجملتين الأخيرتين هو الإ          
غـير أنه أعرب عن القلق من أن تلك الإفادة قد           . إلى إحالـة حـق الملكـية باعتـباره أداة منفصـلة           

وبغية تبديد ذلك القلق، اقترح . تـبدو، بـدون قصـد، أنهـا تـثني عـن استخدام إحالة حق الملكية            
وذكر أن هاتين   . رض على ذلك الاقتراح   وقد اعتُ . ٣٣حـذف الجملـتين الأخيرتـين مـن الفقرة          

الجملــتين همــا تفســيريتان وتجســدان واقــع أن أدوات حــق الملكــية قــد طــوّرت في الممارســة لأن  
ولوحظ أيضا أن أنظمة الضمان الشامل  . القـانون لا يـنص عـلى الحقوق الضمانية غير الحيازية          

وبعد المناقشة اتُفق   . لضمانتشـمل أدوات حق الملكية ولكنها تعاملها بنفس الطريق كأدوات ا          
عـلى أن تـنقّح هاتـان الجملـتان بحيـث تجسـدان بصـورة أفضل المعنى المقصود منهما وتوضحان                    

ــه دور حــتى في ســياق نظــام ضــماني شــامل        ــد يكــون لـ ــة حــق الملكــية ق واشــتملت . أن احال
" السماح بـ"والاستعاضة عن عبارة   " الحديـث "اقـتراحات صـياغية قدمـت عـلى حـذف كـلمة             

 ".أداة ضمان"بعد عبارة " منفصلة"واضافة كلمة " معاملة"كلمة ب
  

  الاحتفاظ بحق الملكية         -هاء   
بيـنما اتفـق الفـريق العامل على أن مناقشة مزايا وعيوب الاحتفاظ بحق الملكية مفيدة،                 -٨٠

ية وتضمنت المزايا الاضاف. رأى أنـه يمكـن استكمالها عن طريق تناول المزيد من المزايا والعيوب          
الـتي ذُكـرت مـا مفـاده أن الاحـتفاظ بحـق الملكـية نـاجع مـن حيث التكلفة، ومناسب للتمويل                       

. عـلى كـل مـن المـدى القصـير والمدى الطويل، وينشأ عنه حق ضماني لكل من المدين والدائن                   
أمـا العـيوب الاضافية التي ذُكرت فقد تضمنت ما مفاده أن الاحتفاظ بحق الملكية يعطي البائع                 

سـيطرا بالنسـبة إلى الدائـنين الآخرين، ويحول دون اكتساب المشتري لحق الملكية إلى               موضـعا م  
حـين تسـديد ثمـن الشـراء بكاملـه، وتترتـب علـيه تكلفـة عالـية فيما يتعلق بالحرص الواجب في                       

 .حال عدم وجود إشهار، ويتجاوز توفير ضمان فيما يتعلق بالائتمان

ة التي ينبغي أن يعامَل بها الاحتفاظ بحق الملكية    وأعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن الكيفـي           -٨١
فقـد جاء في أحد الآراء ما مفاده أنه ينبغي ادماجه في            . في الـنظام المـتوخى في مشـروع الصـك         
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وذكر أن هذا النهج يعترف على نحو مناسب   . نظـام ضـمان شـامل وأن يعـامَل كحـق ضـماني            
الاقتصادي لتشجيع الائتمان للمورّد    ولوحـظ أيضـا أن الهدف       . بفـائدة الاحـتفاظ بحـق الملكـية       

يمكـن تحقـيقه عـن طـريق الاعـتراف بأنـه، مـا دام يجـري إشـهار الاحتفاظ بحق الملكية، فان من                        
وفي هذا الشأن، اقترح أن    "). الأولوية الفائقة ("الممكـن إعطاءه الأولوية اعتبارا من يوم إنشائه         

ضمان مشفوعة بتوصية أخرى تعطيه     تكـون أي توصـية بمعاملـة الاحـتفاظ بحـق الملكـية كـأداة                
 .أولوية فائقة

ــبغي أن لا يعــامل كــأداة      -٨٢ وجــاء في رأي آخــر مــا مفــاده أن الاحــتفاظ بحــق الملكــية ين
ضـمان بل أن يُحتفظ به كمعاملة بيع ذات سمات خاصة هي أنه غير رسمي، وناجع من حيث                  

ــتمان المصــرفي     ــلمورد كــبديل مــن الائ ــتمان ل ــتكلفة، ومصــدر ائ ــة  ول. ال وحــظ أيضــا أن معامل
وردا . الاحـتفاظ بحـق الملكـية كـأداة ضـمان قد تؤثر سلبا على وضعه المميّز وتقلل من كفاءته                  

عـلى ذلـك، قـيل إنـه، حـتى في نظـام الضمان الشامل، يؤدي الاحتفاظ بحق الملكية دورا مفيدا                     
 عومــل بــنفس وأشــير أيضــا إلى أنــه، ســواء. ويتمــتع بوضــع ممــيّز طالمــا كانــت لـــه أولويــة فائقــة

الطــريقة كــأداة ضــمان أم لا، فإنــه لا يســمح بالضــرورة للدائــن بــأن يفصــل الموجــودات عــن    
وبالاضـافة إلى ذلـك، قـيل إنـه، في الـبلد الـذي لا يوجـد لديه                 . الحـوزة في حالـة إعسـار المديـن        

وعلاوة . قـانون معـاملات مضمونة متطور، قد يكون استحداث نظام ضمان شامل أكفأ نهج              
 أشير إلى أن الأمر قد لا يكون كذلك في حالة البلد الذي يوجد لديه نظام قانوني    عـلى ذلـك،   

 .متطور إذا كان تحويل أدوات حق الملكية إلى أدوات ضمان ذا تكلفة عالية

ففـيما يـتعلـق بالجملتـيـن الأخيرتـين من الفقرة          . وقـد قُدّمـت اقـتراحات محـددة عديـدة          -٨٣
وفيما .  إلى رأي اقتصـادي لـيس مناسـبا لمشـروع الدليل           ، اقـترح حذفهمـا لأنهمـا تسـتندان        ٣٥

ــتعاقدية    ٣٨يــتعلق بالفقــرة  ، اقــترح أن توضــح بــأن بعــض الــبلدان لا تعــترف بــأن الشــروط ال
 .للاحتفاظ بحق الملكية تؤثر على الأطراف الثالثة

دة في  وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى أن تـنقَّح المناقشة الخاصة بالاحتفاظ بحق الملكية الوار                 -٨٤
ــيوب الإضــافية وتوضــح بصــورة أفضــل الخــيارات          ــزايا والع ــث تشــمل الم ــث بحي الفصــل الثال
السياسـاتية بين وجود نظام خاص بأدوات حق الملكية ووجود نظام تُدمج بموجبه أدوات حق               

 .الملكية في نظام ضمان شامل
  

  الضمان الشامل الموحّد         -واو  
ؤكد على أن السمة الرئيسية للنظم ذات الضمان        ، اقتُرح أن ت   ٤٣فـيما يـتعلق بالفقرة       -٨٥

الشـامل الموحـد هـي، بصورة رئيسية، تعزيزها للجوهر في مقابل الشكل، وللهدف الرامي إلى                
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، فقـد اقـتُرح أن تـنقّح بحيث تسلم بأنه،           ٤٥أمـا فـيما يـتعلق بالفقـرة         . مضـاعفة توفـر الائـتمان     
ونة، يمكنها أن تسن قانونا واحدا يتناول       لـدى إصلاح الدول لقانونها الخاص بالمعاملات المضم       

كـلا مـن الحقـوق الضـمانية الحـيازية وغـير الحـيازية، أو أن تُـبقي عـلى قانونها الخاص بالحقوق                       
ولوحظ أن  . الضـمانية الحـيازية وتسـن قانونـا يتـناول الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية فحسـب                   

لى حساب المرونة، حيث إن جميع  دمـج القواعـد في قانون واحد يعزز الشفافية، ولكن ليس ع           
وأشير أيضا إلى  . الأدوات المخـتلفة مـتاحة للأطـراف مـن أجـل اسـتخدامها بمـا يلـبي احتياجاتها                 

أنـه، في حالــة اتــباع نهــج يســتند إلى قوانــين منفصـلة، ســتحتاج الــدول إلى كفالــة معالجــة تلــك   
 .القوانين المختلفةالقوانين للنـزاعات المتعلقة بالأولوية بين الحقوق التي تحكمها 

  
  الملخص والتوصيات         -زاي   

، استذكر الفريق العامل قراره القاضي      ٤٨فـيما يـتعلق بالمـلحوظة الـواردة بعـد الفقرة             -٨٦
، وقرر أنه يمكن    )٧٥انظر الفقرة   (بضـرورة أن يشـمل مشـروع الدلـيل أمـثلة ولـيس توصيات               

 .في المسألة في دورة مقبلةالإبقاء على الملحوظة في شكل موجز بغية مواصلة النظر 

ــرة    -٨٧ ــتعلق بالفق ــيما ي ــرتأى في      ٥١وف ــنظام الم ــبغي أن توضــح أن ال ــا ين ــلى أنه ــق ع ، اتف
مشـروع الدلـيل ينـبغي أن يتـناول الحقــوق الضـمانية في الموجـودات الملموسـة وغـير الملموســة،         

اضــة عــن وعــلى ســبيل الصــياغة، اقترحــت الاستع. باســتثناء أنــواع الموجــودات الــتي اســتبعدت
 ".على هذا النوع من الموجودات"بعبارة " على هذا النوع من الضمانات"عبارة 

وفـيما يـتعلق بـالأوراق المالـية الـتي اسـتبعدت من نطاق مشروع الدليل، اتفق على أن                    -٨٨
مشـروع الدلـيل ينـبغي أن يوضـح أن مثل هذا الاستبعاد لا يعني أنه لا يمكن رهنها ولكنه يعني       

ــوق الض ــ ــذه الموجــودات ســتكون خاضــعة لتشــريعات أخــرى     أن الحق ــثل ه ــع . مانية في م وم
 من ٩انظر الفقرة (ملاحظـة أن هـذه المسألة قد عولجت في مواضع أخرى من مشروع الدليل             

، فقد اتفق الفريق العامل على أن تدرج إحالة مرجعية          )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1الوثـيقة   
 .الثبشأنها في المكان المناسب من الفصل الث

، اتفـق على ضرورة أن تجسَّد مبادئ   ٥١وفـيما يـتعلق بالمـلحوظة الـواردة بعـد الفقـرة              -٨٩
وفضـلا عــن ذلـك، اتفــق عــلى   . اتفاقـية الأمــم المـتحدة لإحالــة المسـتحقات في مشــروع الدلــيل   

وفي هذا . ضـرورة أن تعـالج أيضـا الأمـور الأخرى التي تتعلق بالحقوق الضمانية في المستحقات     
قترحــت ضــرورة أن تــناقش الصــيغة التالــية لمشــروع الدلــيل حقــوق الأطــراف الثالــثة  الصــدد، ا

 ).مثل المدينين بمستحقات خاضعة لحق ضماني(المدينة 
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وفـيما يـتعلق بـالموجودات الأخـرى، مـثل الودائع المصرفية، اتفق على أن القرار بشأن                  -٩٠
حــتى يضــع الفــريق العــامل  مــا إذا كــان ينــبغي أن تــدرج في مشــروع الدلــيل ينــبغي أن يؤجــل  

أي السلع والمخزون (قواعـد بشـأن الموجـودات التجارية الأساسية التي يعالجها مشروع الدليل         
واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي أن يتـبع الـنهج نفسـه فيما يتعلق بحقوق                      ). والمسـتحقات 

ضـع، على سبيل    وذكـر أن العمـل بشـأن الحقـوق الضـمانية في السـلع الـتي تخ                . الملكـية الفكـرية   
وفي هذا الصدد، . المـثال لعلامـات تجاريـة، يمكـن أن يكـون له تأثير على قانون الملكية الفكرية      

وجـه تحذيـر يشـدّد عـلى تعقّـد المسائل المعنية وعلى أن أي عمل في هذا الشأن لا بد أن ينسَّق                       
 )٧(.مع أعمال منظمات أخرى، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي الاستعاضـة عـنهما بتوصيتين       ٥٣ و٥٢يما يـتعلق بالفقـرتين     وف ـ -٩١
وسـينص الـبديل الأول على نظام شامل تعامل فيه أدوات   . بديلـتين تـردان بـين أقـواس معقوفـة      

وسينص . حـق الملكية التي تؤدي وظائف ضمانية بنفس الطريقة التي تعامل بها أدوات الضمان             
 خـاص لأدوات حـق الملكـية مسـتقل عـن ذلـك المنطبق على الحقوق                 الـبديل الآخـر عـلى نظـام       

مثل (ووجّـه تحذير من أنه لا بد في هذه الحالة من معالجة علاقة أدوات حق الملكية                 . الضـمانية 
وفي هـذا الصـدد، اقـترح أن يشدد مشروع الدليل على أن كلا      . بـالحقوق الضـمانية   ) الأولويـة 

وبالنســـبة للأولويـــة الفائقـــة لأدوات حـــق الملكـــية . الخـــيارين سيشـــملان أدوات حـــق الملكـــية
، ومع أنه أعرب عن ٥٣ والملحوظة التالية للفقرة ٥٣ونطاقهـا الـتي جـرت مناقشتها في الفقرة        

واتفق أيضا  . تأيـيد واسـع لهـا، فقـد اتفـق عـلى أنها ينبغي أن تناقش في الفصل المتعلق بالأولوية                   
ة إحالة حق الملكية أو الاحتفاظ به كأداة ضمان لا          عـلى أنـه ينـبغي إبقاء ما ذكر من أن معامل           

 .تمس بصلاحيته لأغراض أخرى
  

 (A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3)  الإنشاء-الفصل الرابع
 

  مقدمة   -ألف  
، اقترح أنه، نظرا إلى أن الإشهار لا ينبغي أن يكون شرطا لنفاذ             ١فـيما يتعلق بالفقرة      -٩٢

نــه ينــبغي التخفــيف مــن شــدة الإشــارة إلى أن اتفــاق المفعــول بــل شــرطا للأولويــة فحســب، فإ
 .كافيا لإنشاء حق ضماني" عادة"الضمان لا يكون 

  
  الطابع التبعي للحق الضماني           -باء  

بيـنما اتفق بصفة عامة على أن تبعية الحق الضماني للالتزام المضمون تمثل مبدأ أساسيا                -٩٣
ناقش، فقد ارتئي على نطاق واسع أن هذا        مـن مـبادئ قـانون المعـاملات المضمونة وينبغي أن ت           



 

 28 
 

 A/CN.9/532 

وذكر، على سبيل المثال، أنه فيما يتعلق بمعاملات القرض         . المـبدأ يحـتاج إلى مزيد من الإيضاح       
والحـق الضـماني يكـون تابعا    . المـتجدد، يمكـن أن يشـرح المـبدأ عـن طـريق الإشـارة إلى الإنفـاذ            

وفي .  تكن أي سلفة على القرض قد قُدمت       للالـتزام المضـمون، بمعـنى أنه لا يمكن إنفاذه إذا لم           
هـذا الصـدد، جـرت الإشارة إلى أنه، في معاملات القرض المتجدد، يمكن أن يوضح مبدأ تبعية       
الحقـوق الضـمانية أيضا عن طريق الإشارة إلى إمكانية أن تضمن الحقوق الضمانية سلفا مقبلة                

 .وتكون بذلك موجودة حتى قبل تقديم أي سلفة

علق بالطــابع التــبعي لأدوات حــق الملكــية، لوحــظ أن المســألة تعــامل بصــورة  وفــيما يــت -٩٤
وعلى أية حال، وحيث إن المسألة تتعلق بمعاملة حق الملكية          . مخـتلفة في النظم القانونية المختلفة     

وفي هــذا الصــدد، قــدم . ٤كــأداة ضــمان، اتُفــق عــلى أنــه ينــبغي حــذف مناقشــتها مــن الفقــرة 
 أدوات حـق الملكـية يمكـن أن توحـد في نهايـة كـل فصـل أو في فصل            اقـتراح مفـاده أن مناقشـة      

 .واحد مستقل
  

  التقييدات على أنواع الالتزامات التي يمكن أن تُضمن                    -جيم   
، اتفق على أنها ينبغي أن تنقح لتذكر أنه لا ينبغي أن تقرّر نظم     ٦فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٩٥

لالتزامات من أجل تجنب خلق الانطباع بأن       بدلا من ا  " المعاملات"خاصـة لطائفـة واسـعة مـن         
 .نظاما خاصا بشأن أدوات حق الملكية لا يمكن أن يشمل طائفة واسعة من الالتزامات

  
  أنواع الالتزامات      -دال  

 لتنص على أن الالتزام غير النقدي الوحيد    ٧اقـترح تنقـيح الجملـة الأخـيرة مـن الفقرة             -٩٦
 . الالتزام الذي لا يمكن تحويله إلى نقودالذي لا يمكن أن يضمنه حق ضماني هو

، اقـترح دعـم أسـس التميـيز المفاهـيمي المشـار إليها          ١١ إلى   ٩وفـيما يـتعلق بالفقـرات        -٩٧
الحالــة غــير الشــائعة بدرجــة : وذكــرت ثــلاث حــالات عملــية هــي. بأمــثلة مــن حــالات عملــية

الــة الشــائعة بدرجــة كــبيرة، حيــث يُنشــأ حــق ضــماني لالــتزام قــائم مــن قــبل وحــل أداؤه، والح 
كـبيرة، حيـث يُنشـأ حـق ضماني لالتزام متعاقد عليه ولكن لم يستحق بعد، والحالة الشائعة في                   

واقترح أيضا . علاقـات الائـتمان المستمرة، حيث يُنشأ اتفاق ضماني لضمان سلف تقدم آجلا     
ف بشأنها   حيـث انهـا تعـالج مسـألة مفاهيمـية معقّـدة تختل             ١١حـذف الجملـة الثانـية مـن الفقـرة           

 .النظم القانونية
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  الوصف    -هاء   
شروط "و" شروط جميع المبالغ  "، اقترح زيادة إيضاح مفهوم      ١٣وفـيما يـتعلق بالفقرة       -٩٨

ــدرة الطــرفين عــلى الاتفــاق عــلى الحــد     ". الحــد الأقصــى للمــبلغ  ــترح أيضــا الإشــارة إلى ق واق
اقـترح توسيع نطاق الجملة  ،  ١٤وفـيما يـتعلق بالفقـرة       . الأقصـى للمـبلغ الـذي يغطـيه الضـمان         

 .الأخيرة لكي تبين المزايا التي تعود على المقترض من معاملات القروض الدائرة

 وإمـا تنقـيحها كـي تحـيل إلى قانون آخر مسألة تحويل     ١٥واقـترح إمـا حـذف الفقـرة          -٩٩
 حالة ، وقيل إنه في)مـثل قـانون العقود أو القانون التنظيمي  (الالـتزام المضـمون إلى عملـة محلـية          

عــدم حــدوث عجــز عــن الوفــاء وتصــرف في الموجــودات المــرهونة لا تكــون هــناك حاجــة إلى  
وأُشير أيضا إلى أنه حتى في حالة العجز والتصرف،         . تحويـل الالـتزام المضـمون إلى العملة المحلية        

ينـبغي أن تـترك مسـألة الـتحويل للعقد الأصلي الذي نشأ عنه الالتزام المضمون وللقانون الذي      
ــتزام يح ــتزام المضــمون       . كــم الال ــية، أن يكــون الال ــة العمل ــترض، في الممارس ــن المف ــيل إن م وق

 .وعائدات التصرف في الموجودات بنفس العملة
  

  الموجودات التي تحمّل عبء الضمان             -واو  
، رئــي عــلى نطــاق واســع أن الموجــودات أو قيمــتها، لا ســند ١٦فــيما يــتعلق بالفقــرة  -١٠٠

واتفق، مع ذلك، على أنه يمكن إعادة النظر في المسألة          .  الحق الضماني  ملكيـتها، هـي موضـوع     
بمجــرد أن تــتاح الفرصــة للفــريق العــامل للــنظر في مســألة ســند الملكــية كاشــتراط لإنشــاء حــق  

 ينـبغي أن تُقصـر عـلى المـبدأ القائل بأن مانح الضمان     ١٦وأشـير أيضـا إلى أن الفقـرة       . ضـماني 
وقيل أيضا إنه ينبغي إعادة النظر في الجملة الأخيرة من . ر ممـا له  يمكـن أن يَمـنح حقوقـا أكـث     لا

، حيـث يـبدو أنهـا تعـالج مسـألة أولويـة وتعـني ضمنا أن أول دائن يحصل على الحق                      ١٦الفقـرة   
 .الضماني تكون له الأولوية

وأشير أيضا إلى   . ، أشير إلى أنه ينبغي عكس ترتيبهما      ١٧ و ١٦وفـيما يتعلق بالفقرتين      -١٠١
 . عن طريق تقديم مثال١٨ قد يكون من المفيد إيضاح مضمون الفقرة أنه
  

  الموجودات الآجلة      -زاي   
وأشير أيضا إلى أنه .  ينبغي تعزيزها٢١أشـير إلى أن فحـوى الجملة الأخيرة من الفقرة        -١٠٢

 لتجنب إعطاء انطباع بأنها تتضمن أي       ٢٢ينـبغي زيـادة التأكـيد عـلى الطـابع الوصـفي للفقرة              
 .ياتتوص
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، إلى أنه ينبغي استبقاء الجملة الأولى       ٢٣وإضـافة إلى ذلـك، أشـير، فيما يتعلق بالفقرة            -١٠٣
. فقــط، لتأكــيد أهمــية إمكــان اســتخدام الموجــودات الآجلــة كضــمان للحصــول عــلى الائــتمان 
ا وقـيل إن الجملـة الثانية تتضمن بيانا قد لا يكون صحيحا تماما، وإن المسألة الأولى التي تعالجه          

الجملــة الثالــثة تــثير أساســا مســألة تــتعلق بقــانون الإعســار ينــبغي أن تعــالج في مشــروع الدلــيل   
الخـــاص بالإعســـار وفي الفصـــل الخـــاص بالإعســـار مـــن مشـــروع الدلـــيل المعـــني بالمعـــاملات   

ــرة  . المضــمونة  ليســت عــلى أي حــال المكــان المناســب لمناقشــة تــأثير       ٢٣وأشــير إلى أن الفق
 .لى الدائنين غير المضمونينالائتمان المضمون ع

  
  الموجودات غير المعيّنة تحديدا          -حاء   

، ٢٤ذكـر أن تحديـد موجودات المخزون بالإشارة إلى مكانها، حسبما ورد في الفقرة                -١٠٤
قـد يـؤدي عن غير قصد إلى فقدان الضمان بالنظر إلى أن من المحتمل أن تنقل هذه الموجودات                   

 .من مكانها

فكان أحدها هو أنه ينبغي تحقيق . ، أبديـت عـدة مقـترحات    ٢٦بالفقـرة   وفـيما يـتعلق      -١٠٥
الـتوازن في الجملـة الثالـثة بالاعـتراف بـأن الدائــنين المتـنازعين يمكـن أن يحلـوا نـزاعات الأولويــة          

وتمـثل مقـترح آخـر في أن الجملـة الـرابعة ينبغي أن توضح أن                . فـيما بيـنهم عـن طـريق الاتفـاق         
يحـرم الدائـنين غـير المضـمونين مـن الإفـادة مـن فـائض القـيمة الباقي بعد                    التقيـيد المشـار إلـيه لا        

ودعـا اقتراح آخر، مع ذلك، إلى أن توضح الجملة الرابعة أن تقييم             . الوفـاء بالالـتزام المضـمون     
 .الموجودات المحمّلة عبء الضمان يستتبع تكاليف ويتطلب وقتا

  
  رهون المنشآت والرهون العائمة            -طاء   

 إلى أن مشــروع الدلــيل ينــبغي أن يوضــح أن رهــن المنشــأة أو غــيره مــن الحقــوق أشــير -١٠٦
 .المعادلة يمكن أن يتضمن، فيما يشمله، موجودات جديدة وتدفقات نقدية وأموالا ثابتة

، اقـترح تنقـيحها لتبديد أي شك في أن المنافسة بين مقدمي             ٣١وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٧
 . أن تخفض التكلفة، قد لا تكون مستصوبةالائتمان، التي يمكنها بذاتها

ــنقّح الفقــرات      -١٠٨ ــة أن ت  مــن ٣٣ إلى ١وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل مــن الأمان
 .الفصل الثالث، واضعة في الاعتبار الآراء التي أُعرب عنها والمقترحات التي أُبديت
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  الأعمال المقبلة -خامسا 
ــنا مــن    أشــار الفــريق العــامل إلى أن مــن    -١٠٩ ــرابعة في فيي ــه ال  ١٢ إلى ٨المــزمع عقــد دورت
 .، رهنا بتأكيد تلك التواريخ من اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

  
   الحواشي 

 .٣٥٨، الفقرة (A/56/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
الدورة السادسة ، و٤٥٥، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ، المرجع نفسه )٢( 

 .٣٤٧، الفقرة (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣( 
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧ رقم الدورة السادسة والخمسون، الملحقالمرجع نفسه،  )٤( 
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
 .٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٦( 
-٣٥٤، الفقرات )A/56/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقــم   )٧( 

٣٥٦. 
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